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یا أیها الذین أمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم "یقول االله عز وجل 

.من سورة البقرة185الأیة "واشكروا الله إن كنتم إیاه تعبدون 

الإرادة لإتمام هذا العمل االله تعالى الذي منحني العزیمة و أشكر 

.المتواضع 

صایب "المشرفالتقدیر إلى الأستاذ كما أتقدم بكل الشكر والثناء و 

.على حسن توجیهه و ودعمه المتواصل"عبد النور 

العلوم یة الحقوق و عمال كلإلى كافة أساتذة و ه بخالص الشكرأتوج

.بجامعة مولود معمري تیزي وزو-قسم الحقوق–السیاسیة 

وفي الأخیر لا ننسى كل من ساهم من قریب أو بعید لإتمام هذا 

.العمل

* سلیماني فتیحة*



إلى من جرعت الكأس فارغا لتسقیني قطرة حب

ب لیس له عمرعلمتني أن الحو 

حفظها االله وأطال في أن العطاء لیس له حدود أمي الغالیةو 

.عمرها

إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

حفظه الشمعة التي إحترقت لتنیر لي طریق حیاتي أبي الغاليو 

.االله و أطال في عمره

إلى رفیق الدرب هو روح الحیاة 

.كل بإسمهلا لون إخوتيا و والحیاة من غیر أخ لا طعم له

طمأنینة قلبيإلى سكینة روحي و 

.الغاليى ألا یفترق عناق أرواحنا للأبد زوجيعس

إلى من تقر عیني بوجودهم 

جعلتهم أسباب سعادتي أبنائيو 

نسیانهم مستحیلو ،الذین صحبتهم شرف ،ورفقتهم أمانإلى

.جمیع الأصدقاء والأحباب

إیاكم في ني و جعلاضع، حفظكم االله و عملي هذا المتو أهدي لكم 

.جنة الخلد
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مقدمة

الدولة في تنظیمها الإداري بظروفها الاقتصادیة، الأسلوب الذي تنتهجه ثر أیت

.الإجتماعیة، السیاسیة والتاریخیة

كان من الضروري 19طاعي في بدایة القرن ولة الحدیثة حلت محل النظام الإقفالد

علیها أن تكرس سیادة حكم القانون على جمیع الأفراد وعلى جمیع أجزاء التراب الوطني، 

ة، فكان نشاط الدولة محدود حیث كان یقتصر على الوظائف حیث تستقر السلطة المركزی

).الأمن، العدالة، الضرائب(التقلیدیة للدولة، أو ما یسمى أیضا بوظائف السیادة

ولذلك كانت البدایة تركیز جمیع الهیئات الإداریة في ید السلطة الإداریة المركزیة 

هددها وتعددت الواجبات الملقاة الدولة وزال كل خطر یاستقرتعلى مستوى العاصمة، فلما 

على عاتقها من جهة، وتنوعت الخدمات التي تؤدیها للأفراد في صورة مرافق عمومیة، من 

في كل الأعباءجهة أخرى أصبح من العسیر على السلطة المركزیة لوحدها التكفل بكل 

شعبیة ترید بروز إرادة إلىالدولة في حین أن بعض هذه المرافق محلیة بحتة زیادة أرجاء

.المشاركة في ممارسة السلطة على المستوى المحلي

راك المواطنین في أداء هذه الخدمات عن طریق لكل هذه الأسباب قامت الدولة باشف

إنشاء هیئات إداریة محلیة حتى تتفرغ الحكومة لأمور أخرى ویأخذ التنظیم في الحالة الثانیة 

في الإداریةداري بین مختلف الأجهزة والهیئات شكل اللامركزیة، ككیفیة لتوزیع النشاط الإ

.1الدولة

إن الإختلاف بین الدولة والأنظمة یكمن في مدى الأخذ بنظام المركزیة أو نظام 

، اقتصادیةاللامركزیة تبعا ومراعاة للمعطیات السائدة بها في شتى المجالات السیاسیة، 

كلي اللامركزیة الإقلیمیة والمرفقیة، فإن شدول تأخذ بصورتي و إجتماعیة وثقافیة، وإذا كانت ال

اللامركزیة الإقلیمیة، الإدارة المحلیة تعتبر وتبقى أهم تطبیق لنظریة اللامركزیة الإداریة، 

.55-54، ص ص 2001الطبعة الثانیة، التنظیم الإداري،ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأوّل،-1



مقدمة 

-2-

على أساس تقوم ونظرا لأهمیتها بالنسبة لكیان الدولة وقوامها، فاللامركزیة الإقلیمیة عادة ما

.1دستوري

ار دول العالم في تنظیمها الإداري على مبدأین كرست الدولة الجزائریة على غر 

أساسیان هما مبدأ المركزیة الإداریة ومبدأ اللامركزیة فلا یمكن تصور قیام اللامركزیة إلا 

بوجود المركزیة فالمركزیة هي حصر الوظیفة الإداریة في ید السلطة المركزیة دون أن 

وحمایة مبدأ وحدة الانشقاقتشاركها في ذلك هیئات أخرى، وهذا من أجل درء مخاطر

.الدولة

أما اللامركزیة تعني توزیع السلطات الإداریة بین هیئات السلطة المركزیة وبین هیئات 

.عمومیة محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

تبنى المشرع الجزائري أسلوب اللامركزیة الإداریة من خلال نصه علیها في الدساتیر 

.البلدیة والولایة جماعتین إقلیمیتین مختلفتیناعتبرتمختلفة والتي ال

على 2020الدستور الجزائري من17المادة وهذا من خلال نصه في 

وتمثل المجالس البلدیة والولائیة ، "الولایةللدولة هي البلدیة و لمحلیة اعات الجما:"أنه

ارسة الدیمقراطیة وصورة من صور المنتخبة في التشریع الجزائري مظهرا من مظاهر المم

المشاركة الشعبیة في صنع القرار وتسییر الشؤون المحلیة بما یعود بالنفع على سكان الإقلیم 

المجلس المنتخب یمثل ":أنهعلى2020من دستور19المادة وهذا ما نصت علیه 

وكما أنه ،"ر الشؤون العمومیةیومكان مشاركة المواطنین في تسی،قاعدة اللامركزیة

نفس الدستورمن16المادة حیث تنص الإطار الذي یراقب فیه عمل السلطات العمومیة 

ویراقب عمل ،رادتهإعن الشعب طار الذي یعبر فیه المجلس المنتخب هو الإ":على أن

.2"السلطات العمومیة

.06-05، ص ص 2004وزیع، عنابة، المحلیة الجزائریة، دار العلم للنشر والتالإدارةمحمد صغیر بعلي، قانون -1

إستفتاء ، متعلق بالتعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في ،442-20رسوم الرئاسي رقم م-2

.2020دیسمبر 30صادر في ،82عدد ج.ج.ر.، ج2020أول نوفمبر
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إلا أن هذا الإستقلال لیس مطلقا، حیث أن هذه الهیئات تمارس إختصاصاتها تحت 

شراف الإدارة المركزیة وهو ما یعرف بإسم الوصایة الإداریة، تختلف عن السلطة الرئاسیة إ

إن تطبیق هذا النظام الإستثنائي .القائمة بین الرئیس والمرؤوس في ظل النظام المركزي

.1)لا وصایة إلا بنص(لا یكون إلا في حالات محددة على سبیل الحصر تطبیقا لقاعدة

لرقابة الممارسة على الجماعات الإقلیمیة نجد سلطة الحلول، وهي من بین صور ا

على الأعمال ویقصد به حلول السلطة المركزیة أو سلطة الوصائیة محل برقابة تنص

.السلطة اللامركزیة في إتخاذ القرارات التي تضمن سیر المصالح العامة

.102-11لدیة رقم فإجراء الحلول نص علیه المشرع الجزائري في كل من قانون الب

من خلال الفصل الثالث من الباب الأول، القسم الثاني تحت عنوان سلطة حلول الوالي، أین 

محل المجلس الشعبي البلدي ورئیسه سواء في الحالات التي تخول للوالي الحلولبین كل 

لي الذي نص على الحلول الما073-12قانون الولایة رقم االمجال المالي أو الإداري، أم

فقط دون الإداري، وهذا راجع الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها الوالي، بصفته ممثلا 

.4للدولة والولایة

الموضوع یندرج تكمن الغایة في دراسة موضوع الحلول في دوافع ذاتیة تتمثل في أن 

.ضمن تخصیص القانون العام

مارسة على الجماعات ودوافع موضوعیة تتعلق بمحاولة الوقوف على حجم الرقابة الم

.المحلیة وبیان مدى تأثیرها على استقلالیتها

یمكن الإشارة إلى الدراسات السابقة حول موضوع البحث أین تم تناوله في دراسة 

مستقلة في مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر من إعداد الطالبتین شنفاوي الحمدي وبوملیل 

.22محمد صغیر بعلي، مرجع سابق، ص -1

.2011جویلیة 03، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011ن جوا22مؤرخ في 10-11قانون رقم -2

.2012فیفري 29، صادر في 12ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -3

مجلة وني الجزائري، عبد السلام سالمي، بن دراج على إبراهیم، صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة في النظام القان-4

.621، ص 2018، 11جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد العلوم القانونیة والاجتماعیة،
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داریة في القانون الجزائري أین توصلا الباحثتان عبد االله بعنوان الحلول كصورة للوصایة الإ

إلى أن سلطة الحلول الممارسة على الجماعات المحلیة من أخطر صور الرقابة الوصائیة 

.مبدأ استقلالیتهابوتمس 

كذلك مذكرة ماستر من إعداد مهداوي سوهیلة ومبارك آسیا تحت عنوان سلطة 

وصلت الباحثتان إلى أن سلطة الحلول من أخطر الحلول في النظام الإداري الجزائري، أین ت

سلطات الرقابة، وهو إجراء یدفع إلى تعزیز مفهوم التركیز الإداري على حساب استقلالیة 

.الهیئات المحلیة

عن المنهج المتبع هو المنهج الوصفي، والتحلیلي وذلك باستقرار مختلف ماأ

اهر الوصایة الإداریة سواء ما مظالنصوص القانونیة المنظمة لموضوع الحلول كمظهر من

.ق بقانون البلدیة أو الولایةتعل

وبخصوص الصعوبات التي واجهتني خلال عملیة البحث عدم وجود دراسات فعلیة 

سابقة حول الموضوع، وإنعدام مراجع متخصصة حول سلطة الحلول في كل من البلدیة 

.فة عامةبصلدراسات تناولت الرقابة الوصائیةوالولایة  فمعظم ا

فضلبفلكل بحث صعوبات ولا یكاد یسلم منها أي باحث إلا أنه یمكن التغلب علیها 

.العمیقوالإیمانة رادالإ

وتهدف الدراسة إلى تبیان حالات ممارسة الحلول على البلدیة والولایة والآثار القانونیة 

لمواجهة تعسف المترتبة، وما إذا كان القانون قد منح للهیئات المحلیة ضمانات كفیلة

:الإشكالیة التالیةعلىأجبناك إلا إذا لالسلطة الوصیة ولن یكون ذ

؟  مظاهر تطبیقات سلطة الحلول على الهیئات الإقلیمیة

:وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین

تطبیقات سلطة الحلول على البلدیة:الفصل الأول

.لول على الولایةتطبیقات سلطة الح:الفصل الثاني
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الفصل الأول

الحلول على البلدیةسلطةتطبیقات

إمتدادا طبیعیا للتطورات التي داري للجماعات المحلیة في الجزائریشكل التنظیم الإ

تغیرات التي تشهدها أقالیم یسعى المشرع من خلالها تطویر هذا النوع من التنظیم لمواكبة ال

یشترك في تسییرها القاعدة الأساسیة لهذا التنطیم و ولى أو وتعتبر البلدیة الخلیة الأالوطن،

المواطن وذلك عن طریق إختیار الأعضاء الذین خدمة الوطن و جمیع المواطنین بغیة تحقیق

.1یمثلون البلدیة

تناول المشرع الجزائري تعریف البلدیة ،الأساسي في الدولةتعتبر البلدیة الجهاز

.ذا في مختلف الدساتیر الجزائریةیئة لا مركزیة وهكهتكریسهاو

الدولة الجزائریة دولة موحدة منظمة ":التي تنص9في المادة 1963دستور بدءا ب

قلیمیة البلدیة هي الجماعة الإو ،ة وإداریة وإقتصادیة وإجتماعیةعلى شكل جماعات إقلیمی

.2"الاجتماعیة القاعدیةوالإداریة، لإقتصادیة و 

مجموعات اللإقلیمیة هي الولایة ال":36ة المادفي1976كما عرفها دستور 

.3"والبلدیة

ة الإقلیمیة للدولة الجماع":منه كما یلي15في المادة 1989عرفها كذلك دستور و 

.هي الولایة والبلدیة

.4"البلدیة هي الجماعة القاعدیة 

بلمبروك العربي، البلدیة كهیئة عدم التركیز، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم -1

.9، ص 2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

)ملغى(، 1963سبتمبر 10صادر في ، 64عدد ، ج.ج.ر.،ج1963سبتمبر10، المؤرخ في 1963دستور -2

1976نوفمبر 24، صادر في 94عدد ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر 22في المؤرخ1976دستور -3

.1989مارس 01، صادر في 9ج عدد .ج.ر.، ج1989فبرایر 28مؤرخ في 1989دستور -4
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أشارت یةالجزائر فمختلف الدساتیر15ه في مادت1996دستور هو ما أبقى علیه و 

في فقرتها الثانیة 17في المادة 2020أكده دستور قاعدة اللامركزیة وهذا ما إلى أن البلدیة

كما أن للبلدیة وجود قانوني تضمنه القانون رقم ."البلدیة هي الجماعة القاعدیة ":على أن 

عة البلدیة هي الجما":على أنه01المتعلق بقانون البلدیة أین عرف في المادة 11-10

.الإقلیمیة القاعدیة للدولة

.وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

.1"وتحدث بموجب القانون

شك فیه أن الوجود الدستوري للمجالس البلدیة المنتخبة یضمن لها مكانة ممیزة ومما لا

مارسة بین مؤسسات الدولة وهیئاتها المختلفة، ویضفي علیها شرعیة دستوریة تمكنها من م

فلا یتصور توثیق العلاقة بین الحاكم والمحكوم إلا .الدور المنوط بها على الصعید التنموي

.2من خلال الدور الفعال والبارز للمجالس المنتخبة

وإذا كانت الدراسات قد أثبتت أنه یتعذر على الإدارة المركزیة ممثلة في الوزارة في أي 

كل القرارات المتعلقة بشؤون الأقالیم على إختلاف دولة كانت القیام بكل الأعمال وإصدار

من الضروري الإستعانة بالمجالس المنتخبة بات إمكاناتها وظروفها وإحتیاجات أفرادها، فإنه 

أعرف بالمنطقة واحتیاجات البلدیة هم أقرب إلى المیدان وهمفسكانالأقالیملتسییر شؤون 

.3في تسییر مختلف الشؤون الخاصة بهاأفرادها، فكیف لا یعترف لهم بحق المشاركة 

تمارس البلدیة صلاحیاتها في كل مجالات الإختصاص المخولة لها بموجب القانون، 

حیث لسلطة الوصایة حق ممارسة الرقابة على أعمال وتصرفات البلدیة وذلك عن طریق 

لول المالي والح، )المبحث الأوّل(البلدي الحلول الإداري للوالي محل رئیس المجلس الشعبي 

).المبحث الثاني(البلدي للوالي محل المجلس الشعبي 

، یتضمن قانون البلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 01المادة -1

.105، ص2012المحمدیة، الجزائر، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور النشر والتوزیع-2

.106المرجع نفسه، ص -3
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لوّ المبحث الأ 

الحلول الإداري للوالي محل 

رئیس المجلس الشعبي البلدي

وذلك یرة،التنفیذیة للبلدیة بتسییر هذه الأخالهیئةیقوم المجلس الشعبي البلدي و 

القانون دون أي مطالبة بتنفیذ هذه الصلاحیات التي خولهابممارسة الإختصاصات و 

دون أي تدخل لها  كامل السلطة في أداء مهامها–البلدیة –الإختصاصات فالهیئة المحلیة 

فلها السلطة التقدیریة في ملائمة أو عدم ملائمة القیام بأي عمل .من السلطة المركزیة

ن القیام ببعض الأعمال لكن في حالة الإمتناع عو ،تراه ملائما للمصلحة المحلیةب ماحس

ة المركزیة مزودة بوسائل فعالة التي تعرض المرافق العامة للخطر ففي هذه الحالة السلط

.بسلطات إستثنائیة تسمح لها بالتدخل من أجل ضمان حسن سیر هذه المرافقو 

یقصد بالحلول قیام السلطة الوصائیة بموجب ،لسلطة هي سلطة الحلولهذه ا

لتنفیذ بعض إلتزاماتها القانونیة التي مركزیةلاالة المحددة قانونا مقام الهیئة سلطاتها الإستثنائی

.م تقم بها بسبب الإهمال أو العجزل

)الوالي(به أن تحل سلطة الرقابة أما إجراء الحلول المكرس في قانون البلدیة فیقصد

الحفاظ علىمحل رئیس المجلس الشعبي البلدي لتنفیذ بعض الإلتزامات القانونیة بهدف

.1بالتالي فالحلول إجراء إستثنائيلمحلیة، و المصلحة العامة ا

عهد قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بصلاحیات متنوعة منها ما 

هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي باعتبارهممثلا للدولة ومنها ما یعود إلیه باعتبارهیعود إلیه 

.2إلیه باعتباره ممثلا للبلدیةالبلدي، ومنها ما یعود 

یر فيادة ماجستمذكرة مقدمة لنیل شه،لدیة في ظل قانون البلدیة الجدیدالرقابة الإداریة على الب،لعریبي خدیجة-1

،امعة العربي بن مهیدي أم البواقيج،العلوم السیاسیةالقانون العام تخصص قانون الإدارة العامة،كلیة الحقوق و 

.224-223ص ص ،2012/2013

.213عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
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للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي، إذا تبین یمكنإلا أنه

.من قانون البلدیة100تقصیر أو إهمال من جانبه طبقا للمادة 

نصت العدید من القوانین على صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي من بینها 

المؤرخ في 08-14انون رقم لحالة المدنیة المعدل والمتمم بالقالمتعلق با20-70الأمر رقم 

"منه 01حیث تنص المادة 2014أوت09 المجلس إن ضابط الحالة المدنیة هو رئیس:

الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة 

.1"ورؤساء المراكز القنصلیة

للبلدیة حالات الحلول الإداري للوالي محل رئیس المجلس الشعبي حدد القانون المنظم

والشروط الواجب توافرها لصحة الحلول الإداري للوالي محل رئیس ، )المطلب الأوّل(البلدي

المطلب(المجلس الشعبي البلدي مع العلم أن هذه السلطة الاستثنائیة ترتب آثار قانونیة

.)الثاني

المطلب الأوّل

لول الإداري للوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلديحالات الح

یرأسها المجلس الشعبي البلدي،یة على وجود هیئة تنفیذیة للمجلسنص قانون البلد

من القانون 15حسب المادة یمارس سلطاته باسم الجماعة الإقلیمیة التي یمثلها وهذا الذي

:تتوفر البلدیة على ":بنصها على ما یلي المتعلق بالبلدیة 10-11رقم 

المجلس الشعبي البلدي :هیئة مداولة-

هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي -

إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تمارس -

.2ئات البلدیة أعمالها في إطار التشریع و التنظیم المعمول بهماالهی

، 2014أوت 9رخ في مؤ 08-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري 19مؤرخ في 20-70الأمر رقم -1

.2014أوت 20، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.ج

.مرجع سابق،یتضمن قانون البلدیة،10-11من قانون رقم 15المادة -2
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نظرا لحساسیة ،جلس الشعبي البلدي أهم هیئة في تسییر البلدیةیعتبر رئیس الم

بین المجلس الشعبي البلدي والولایة من جهة والمسؤول الأول كونه حلقة وصل و منصبه 

.یمثل الهیئة التنفیذیة من جهة أخرى للبلدیة و 

ت تتماشى مع المعطیات  بصلاحیات وإختصاصا10-11فقد جاء قانون البلدیة 

،وهذا ما إنعكس على طریقة إختیارالاجتماعیة السائدة في البلاد الاقتصادیة و ،السیاسیة

.كیفیة إنهاء مهامه تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي، إختصاصاته، سلطاته، و 

و یخضع لرقابة فیما یخص نظرا للمركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي فه

.1تنصیبهتعیینه و 

انیة تمارس علیه من طرف الوالي وهذا راجع ن خضوعه لرقابة ثلا یمنعه ملكن هذا 

حیث أساس هذه الرقابة هو المركز القانوني لرئیس المجلس ،لخصوصیة العلاقة بینهما

.2البلدیةم والصلاحیات فهو ممثل للدولة و الشعبي البلدي الذي یتمتع بازدواجیة في المها

ه مقید من لمجلس الشعبي البلدي إلا أنفبالرغم من الصلاحیات الممنوحة لرئیس ا

في افقد سمح بها إستثناءً تبسط سیطرتها من خلال سلطة الحلول طرف السلطة المركزیة و 

إختصاصه بصفته ممثل للدولة وأن رئیس یمارسنظام الوصایة الإداریة، بإعتبار أن الوالي

.3للدولةالمجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة یعتبر ممثلا

حل الوالي كممثل للسلطة الوصیة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في المسائل ی

وكذا في حالة إمتناعه عن ، )الفرع الثاني(وفیما یتعلق بأرشیف البلدیة، )الفرع الأول(الإداریة

).ثالثالفرع ال(أداء مهامه

سابقمرجع،المتعلق بالبلدیة،10-11من قانون رقم 65-64المادة -1

جامعة محمد ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،الماسترالبلدیة كهیئة عدم تركیز ،مذكرة لنیل شهادة،بلمبروك العربي-2

.26-25ص ص،2015المسیلة،بوضیاف،

.105ص ،محمد صغیر بعلي، مرجع سابق-3
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لوّ الفرع الأ 

داریةحلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في المسائل الإ

دولة على مستوى إقلیم البلدیة بموجب نص للممثلارئیس المجلس الشعبي البلديیعد 

یمثل رئیس المجلس :"التي تنصالمتعلق بقانون بالبلدیة10-11من القانون رقم 85المادة 

فهو یكلف على الخصوص بالسهر ،ة على مستوى البلدیة وبهذه الصفةالشعبي البلدي الدول

.1"التشریع والتنظیم المعمول بهماوتطبیقعلى إحترام 

ط الشرطة ابوضمدنیةالیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الحالة 

:القضائیة

بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات :یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي-

.قلیم الدولةإعلى 

.العمومیةالسّهر على النظام والسكینة والنظافة-

.السّهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف-

یتخذ كل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن -

.العمومیة، كما یأمر بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط

.ضابط الشرطة القضائیة-

ن لرئیس المجلس الشعبي البلدي عند الإقتضاء تسخیر قواة الشرطة والدرك ویمك

.2اإقلیمیً الوطني المختصة 

یسمح القانون إستثناء للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ 

الأعمال الإداریة التي ألزم بها بموجب القانون، وهذا من أجل الحفاظ على المصلحة العامة 

مرجع سابق،یتضمن قانون البلدیة،10-11قانون رقم من85المادة -1

مرجع سابق،یتضمن قانون البلدیة،10-11قانون رقم من 95إلى 86المواد -2
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.1ي تؤدي إلى إستمراریة المرفق بإنتظاموالت

بالنسبة ،ن یتخذألوالي یمكن ا:"نهعلى أ10-11من القانون رقم 100ة تنص الماد

من والنظافة المتعلقة بالحفاظ على الأالإجراءاتكل ،و بعضهاألجمیع بلدیات الولایة 

سیما بلدیة بذلك ولا تقوم السلطات الوالسكینة العمومیة ودیمومة المرفق العام، عندما لا

.2"نتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیةمنها التكفل بالعملیات الإ 

التي من بأن للوالي صلاحیات إتخاذ مختلف الإجراءات100من خلال نص المادة

یة كذا الحفاظ على السكینة العمومظافة البلدیات التابعة للولایة و ناظ على أمن و فشأنها الح

وهذا ما سلطات الوالي أن المشرع وسع من صلاحیات و فیلاحظ ،ور الإداریةومختلف الأم

.یتناقض مع مبدأ الإختصاص

یسهر الوالي على :"على ما یلي373-83من المرسوم رقم 04كما تنص المادة 

في مجال الشرطة الإداریة صلاحیاتهمممارسة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

صة، یحل عند الحاجة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي المقصر، ویتخذ العامة المتخص

إجراء ذي طابع تنظیمي أو فردي ناتج عن تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها أي

.3"وتستدعیه الوظیفة المطلوب علاجها

اللامركزیة الإقلیمیة في الدولة على أعمال الهیئات الوصایة الإداریةسلطة الحلول مظهر من مظاهرإبراهیم،ملاوي-1

ة الدول المغاربیة، كلیة تجربالحكم المحلي،اللامركزیة و :لة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حولمداخمركزیة،اللا

.7ص ،2015أفریل 28و 27جامعة أم البواقي،الحقوق والعلوم السیاسیة

.المتعلق بالبلدیة، سالف الذكر10-11القانون رقم -2

ى النظام والمحافظة علالأمنالمحدد لسلطات الوالي في المیدان ،1983ماي 28مؤرخ في 373-83المرسوم رقم -3

.1983ماي 31صادر في ، 22ج عدد .ج.ر.العام، ج
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لفرع الثانيا

و تقصر رئیس المجلس أمتناع إحالة 

لدیةالبأرشیفیداع إالشعبي البلدي ب

الذاكرة الإداریة لكافة وثائق مصالح البلدیة، أین یتم حفظ كل البلدیةأرشیفیعتبر 

بغیة العمل بها في التي تم العمل بها في وقت سابق، الوثائق والجرائد الرسمیة والسجلات

.1إلیهاالوقت الذي یحتاج 

ئیس المجلس لكل بلدیة إدارة یحدد تنظیمها قانون البلدیة، وتوضع تحت تصرف ر 

هذه الإدارة الأمین العام للبلدیة، فالأمین العام هو الهیئة الثالثة وینشطالشعبي البلدي، 

.10-11من قانون البلدیة رقم 15للبلدیة حسب نص المادة 

دارة توضع تحت إلبلدیة ل:"من قانون البلدیة على أنه125ولقد نصت المادة 

".للبلدیةمین العامدي وینشطها الأتصرف سلطة رئیس المجلس الشعبي البل

العام، ومن بین صلاحیاته الأمینمن قانون البلدیة صلاحیات 129وحددت المادة 

.تسییر أرشیف البلدیة

ة على حمایة البلدیة مسؤول:"فإنه10-11من القانون رقم 139طبقا للمادة 

.أرشیفها والاحتفاظ به

رشیف أطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تسییر مین العام للبلدیة تحت سلیضمن الأ

"....ماالبلدیة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به

بالنسبة لأرشیف البلدیة هناك وثائق توضع في أرشیف الولایة بقرار الوالي وهي 

الوثائق التي تعدت مدة حفظها في البلدیة مدة القرن، وهي وثائق الحالة المدنیة،

سنة وكل الوثائق 30ت مسح الأراضي والتي لم تعد مستعملة منذ والمخططات، وسجلا

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة الجزائر، مذكرة عشاب لطیفة، النظام القانوني للبلدیة في-1

.56، ص2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
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.1نسمة20.000الأخرى المحفوظة في أرشیف البلدیة التي یقل عدد سكانها عن 

المحفوظة في البلدیة التي 140كما أنه یمكن أن تودع الوثائق المذكورة في المادة 

ة إذا ما تبین عدم إمكانیة ضمان نسمة بأرشیف الولایة في حال20.000یزید سكانها عن 

10-11من القانون رقم 141وهذا طبقا للمادة ،حفظها بصفة ملائمة من طرف البلدیة

.المتعلق بالبلدیة

ا، فإذا تبین تقصیر من طرف رئیس إجباریً تودعالحفاظ علیها إمكانیةفي حالة عدم 

لوثائق التي تكتسي أهمیة خاصة االمجلس الشعبي البلدي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة

سیما سجلات الحالة المدنیة وسجلات مسح الأراضي والوثائق المالیة والمحاسبة التي تبینلا

ظروف المحافظة علیها تعرضها للإتلاف، فیصدر الوالي قرار یقضي بالإیداع التلقائي أن

.2لهذه الوثائق في أرشیف الولایة

142، 141، 140شیف الولایة طبقا لأحكام المواد وتبقى الوثائق المودعة في أر 

ویتم حفظ الأرشیف وتصنیفه وتبلیغه في نفس الشروط المطبقة على أرشیف .ملكا للبلدیة

.3البلدیة ولا یمكن إتلافه إلا بترخیص من المجلس الشعبي البلدي

الفرع الثالث

هداء مهامعن أهالبلدي عند امتناعيمجلس الشعبالرئیس محل حلول الوالي 

صلاحیات الي باعتباره ممثلا للدولة جملة منالبلديمجلس الشعباللرئیس تمنح

تقصیر في تنفیذ غیر أنه قد یصدر تقاعس و ختصاصات والتي هي من باب مهامه،لإوا

:على أنه 10-11رقم ةمن قانون البلدی101المادة فينصمهامه حیث نجد المشرع 

قتضى عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمالبلديمجلس الشعبيعندما یمتنع رئیس ال"

.مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 10-11من القانون رقم 140المادة -1

.مرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة، 10-11من القانون رقم 142المادة -2

.مرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة، 10-11رقم من القانون 143المادة -3
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العمل مباشرة بعد أن یقوم تلقائیا بهذا ،عذارهإبعد ،ليلوااالقوانین والتنظیمات، یمكن 

.1"انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار

رئیس المجلس الشعبي البلدي لإتخاذ القرارات الازمة لتنفیذ القوانینإن رفض

،التي یمارسها بصفته ممثلا للدولةالملزم باتخاذها قانونا وهي من الصلاحیا ت و یمات التنظو 

ذلك بعد إنقضاء مدة و فللوالي السلطة التقدیریة أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

على هذا الأخیر أن یخضع و ،الوصایة إلى رئیس البلدیة المعنيار الموجهة من جهة عذالإ

.2لإتخاذ القرارات  الازمةي فیما یراه مناسبا أو موافق للقانون لتعلیمات الوال

یعتبر حلول الوالي في هذه الحالة بناء على ممارسته لسلطته الرئاسیة باعتبار أن 

وأن رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه ،مارس إختصاصه بصفته ممثلا للدولةالوالي ی

رئیس المجلس لتمثیلیة تبرز أن الوالي رئیس و افهذه الصفة .ممثلا للدولة الحالة یعتبر

وفي حالة رفضه ذلك ،تنفیذ توجیهاته وأوامره ونواهیهالشعبي البلدي مرؤوسا له فیجب علیه 

یام بهذه وتكون سلطات الوالي واسعة للق.تب علیه الحلول محله لتنفیذ ذلكیتر 

بغرض خدمة النظام ویلاحظ أن المشرع خرج عن مبدأ الإختصاص الإداري الإختصاصات،

.3العام

10-11رقممن قانون101التي یمكن إبدائها بخصوص المادة الملاحظاتو 

أنها مكنت الوالي من الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في :تعلق بالبلدیة هيمال

وذلك،لتي تملیها علیه أحكام القانون والتنظیمات المعمول بهاالقیام ببعض إختصاصاته ا

املة لم تحدد حصرا لحالات شفي حال إمتناعه عن القیام بها وبعد إعذاره وجاءت عامة و 

.التدخل

.سابقمرجع المتعلق بالبلدیة، 10-11القانون رقم من100المادة-1

.230مرجع سابق، ص ،لعریبي خدیجة-2

، جوان 16، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "سلطة الحلول وتطبیقاتها على هیئات البلدیة"محمد الصالح كشحة، -3

.406، ص2017
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"رئیس المجلس الشعبي البلديعندما یمتنع"یلاحظ أن هذه المادة إستعملت عبارة 

.منه 83بموجب المادة 08-90رقمهذا خلافا لما هو منصوص علیه في القانونو 

كانت 101الإهمال وتجدر الإشارة أن نص المادة رفض و التي إستعملت عبارة الو 

بعبارة "یرفض أو یهمل عملا من الأعمال الموكلة له "محل تعدیل حیث أستبدلت عبارة

".نع عن إتخاذ القرارات الموكلة لهیمت"

ن مصطلح یرفض یترك إنطباع بأن رئیس المجلس الشعبي البلدي مقید بما تملیه إ

.الذي یدل على الحریة في إتخاذ القرارات "یمتنع"لافا لمصطلح علیه الوصایة وهذا خ

:رت كل الشروط الخاصة بالحلول وهينلاحظ أیضا أن هذه المادة ذك

.لزمة لرئیس المجلس الشعبي البلديالصلاحیات المالإختصاصات و -

.ذار رئیس البلدیةعضرورة إ-

.الازمةالبلدي عن إتخاذ القرارات إمتناع رئیس المجلس الشعبي -

یستعمل وكان للمشرع أن لا"یمكن "ن هذه المادة إستعملت عبارة أنلاحظ أیضا 

دي عن القیام بأداء عبارة یمكن لأنه متى ثبت إمتناع رئیس المجلس الشعبي البل

الصلاحیات الموكلة له بموجب القانون ،یتعین على الوالي الحلول فورا محل الإختصاصات و 

لدي للقیام بهذه الأعمال لأن الأمر یتعلق بمرفق عام ویكون حلوله رئیس المجلس الشعبي الب

.إلزامي 

المطلب الثاني

ثار الحلول الإداريآشروط و 

تعتبر الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة على البلدیة فكرة قانونیة محصنة، لأن 

نطاقها ووسائلها و لإداریة التي تمارسها القوانین والتشریعات هي من تتولى تحدید الجهات ا

التي تختص بممارسة وعلیه فالسلطة المركزیة هي ،ك وفقا لقاعدة  لا وصایة إلا بنصوذل

محددة على یجب أن تكون الرقابة.مركزیةاللااف على أعمال الجهات الإشر هذه الرقابة و 
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، لكي لا تتعسف السلطة المركزیة بالتدخل في الأمور ذات الشأنسبیل الحصر في القانون

.المحلي

تتمتع بنوع من الإستقلال اللامركزیة مارس في حدود ضیقة لأن الجهات ت،فالرقابة إستثنائیة

.یؤهلها لإتخاذ القرارات الإداریة في حدود إختصاصها

المجالس الشعبیة البلدیة یةلالقواستریة الحلول من أخطر أنواع الرقابة على حیعد

والحلول إجراء ،قرارات نیابة عنهالبلدي لإصدار اليمجلس الشعبالمحل الواليل حیث یح

الفرع (شكلیة وشروط )الفرع الأول(استثنائي لذا یجب أن تتوفر فیه شروط موضوعیة 

الفرع (قانونیة مترتبة عنه حل رئیس مجلس الشعبي البلدي آثاروالحلول الوالي م)الثاني

).الثالث

الفرع الأول

يحلول الإدار لالشروط الموضوعیة ل

تتمثل الشروط الموضوعیة في تقاعس من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

)ثانیا(صدور قرار إداري من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي و ،)أولا(

البلدييمجلس الشعبالتقاعس من طرف رئیس :أولا

تم تحدید صلاحیات رئیس مجلس الشعب البلدي في الفرع الثاني من الفصل الثاني 

وأدرجت ،البلدييمجلس الشعبال، تحت عنوان صلاحیات رئیس 10-11رقم البلدیةلقانون

مة یتخذ كل الإجراءات التي تكفل سلاأنفله،ممثل للدولةهالأولى بصفترتین قضمن ف

هر سجمیع الأماكن العمومیة، الممتلكاتهم والمحافظة على حسن النظام في و شخاصالأ

،دیة والوقایة منهاعیر الضروریة لمكافحة الأمراض المابعلى نظافة العمارات واتخاذ التد

.مؤذیةالحیوانات الوكذلك القضاء على 
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قیام بمهامه أي عدم الالبلدي تقاعس في يمجلس الشعبالقد یصدر من رئیس ف

ستعمال في ااسفمما یجعله متع،ندة إلیه بموجب القانون والتنظیماتلأعمال المسلمباشرته 

.1داء مهامهحقه ومهملا في أ

البلدييمجلس الشعبالضرورة صدور قرار إداري من طرف رئیس :ثانیا

موكلة إلیه إصدار قرارات الالبلدي عند ممارسة مهامه يمجلس الشعبالیتخذ رئیس 

.تنظیمات تحت إشرافهالقوانین و الواتخاذ تدابیر محلیة خاصة بالمسائل الموضوعیة بموجب 

والي سل للر بلدي المخصص للقرارات وتالسجل الفي صدارها إتاریخ قرارات حسب الوتسجل 

اریخ إرسالها وتصبح قابلة للتنفیذ بعد الشهر من تلامساعة مقابل وصل است48خلال 

مجلس العند امتناع رئیس .ا بعد إعلام الوالي بذلكستعجال تنفذ فورً الاوفي حالة ،للوالي

،ه بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بهاالبلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إلیيالشعب

.2عذارمحددة في الإل الجاالآضاءعد انقببتنفیذ هذه القرارات مباشرة الواليیقوم 

الفرع الثاني

شروط الشكلیة للحلول الإداريال

الحلول ببعض الضوابط الشكلیة التي یجب أن تتوفر حتى سلطةإجراء المشرعأحاط 

مجلس الرئیس الواليإعذارب و وهي وج،البلدييمجلس الشعبالیحل الوالي محل رئیس 

).ثانیا(قانونیة الل اجلآاواحترام ،)أولا(البلدي يالشعب

البلدييمجلس الشعبالرئیس للي اعذار من طرف الو إتوجیه :أولا

تنفیذ یئة اللامركزیة بضرورة التصرف و الهعذاربإیةالسلطة الوصیجب أن تقوم 

من 101ه من خلال نص المادة ءها وهذا ما یمكن استقراحلول محلاللقانونیة قبل التزاماتها ا

.43، ص 2011علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، -1

، زحوط زكریاء، دور البلدیة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  فاطمة الزهرةغفاري-2

.19،  ص 2017ة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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.1المتعلق بالبلدیة10-11رقم قانون

وذلك ،مركزیة فرصة الدفاع عن نفسهالاالوصیة یتیح للهیئة الفإعذار السلطة 

ة الحلول مخصص لها قانونا قبل القیام بعملیالإنجاز ذلك العمل بتصحیح موقفها من عدم 

.عملالفي تعنتها عن عدم ممارسة ذلك من جانب جهة الوصایة إذا استمرت 

س اسمالتسلط و عذار حتما سیؤدي إلى الإتم بدون أن یسبقه یالحلول الذي ف

.2إصدار قراراتها بنفسهافي باستقلالیة الهیئات المحلیة 

القانونیةلاجالآاحترام :ثانیا

صلاحیات الوالي في جملة من الفي ةة ممثلتدخل سلطة الوصایأجاز المشرع 

وهذا في عدة حالات من بینها فرض سلطة الحلول ،البلدييمجلس الشعبالرئیس لةالمسند

ه بموجب القوانین اتخاذ القرارات الموكلة لالمجلس الشعبي البلدي عنرئیسعند امتناع 

ها بعد انقضاء المدة بیام قالحیث یتولى الوالي ،عذاره من قبل الواليإعدبوالتنظیمات 

.3المحددة بموجب الإعذار

وبصیغة أخرى یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحترم المدة الممنوحة له 

علیه من أجل القیام كانجل الذي الأمل نتیجة تقصیره في عدم احترامعلیه تحقانونا وإلاً 

.4لى رغبته في إجراء سلطة الحلولدلیل عةعدم القیام بمهامه خلال مدة المحددف،بواجبه

عندما یمتنع رئیس مجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین ":101نص المادة -1

بعد إعذاره، أن یقوم تلقائیا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب ،لواليایمكن ،والتنظیمات

"الإعذار

.6، ص مرجع سابقإبراهیم،ملاوي-2

الة مقدمة لنیل شهادة بو داوود، الوصایة الإداریة وأثرها على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، رساهریة طو -3

.223، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة،  أدرار، الدكتوراه،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ون الجزائري،الله، الحلول كصورة للوصایة الإداریة في القانشنفاوي الحمدي وبوملیل عبد ا-4

.15ص ،2019، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، سیاسیة، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم الالماستر
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الفرع الثالث

الآثار القانونیة للحلول الإداري

:ثار یمكن إیجازها فیما یليآالحلول نتائج و لسلطة

ا بكل ما یملكه الوالي من وملتزمً البلدي مسؤولاً يمجلس الشعبالرئیسیعتبر 

لدي خاضعة للرقابة من البيمجلس الشعبالعلم أن أعمال رئیس الهات وأعمال مع یتوج

سلطة فللواليالبلدي موظف تابع يمجلس الشعبالا یبدو أن رئیس وظاهریً .الواليطرف 

ي مجال السلطة الرئاسیة ولیس ها فمركزیة وهذا لارتباطاللالها صلة بقواعد سیالحلول ل

.ائیةوصال

الشعبي المجلسصور الرقابة الوصائیة فرحلول أخطالوعلیه یمكن القول أن سلطة 

جهة السلطة المو القوة فلیس له،البلدي من الناحیة القانونیة موجود غیر أنه سلبت سلطاته

طرف نحلول الإداري الممارس مالمترتبة عن الثار الآالوصیة فهي ملزمة وتتحمل كل 

.1داریة التي اتخذهاالإقرارات اللي بموجب االو 

ي تمارسها سلطة الرقابة عمال التالأعن ةالمجالس البلدیة مسؤولففي حالة الحلول ف

سلطة لأن في هذه الحالة تظل البلدیة هي المسؤولة عن التعویضف،أضرار بالغیرتحقألو 

.2المحلیةالهیئة شر العمل باسمابترقابة ال

صیل بقوة القانون ودون حاجة إلى الأل محل احالشروط الحلول حل إذا تحققت 

ما لوإنما ك،رئاسیةسلطة الحالأعمال تجاه إرس صیل لا یماالأكما أن ،قرارصدور 

اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة وعلیه فإن وهتجاهها في حالة عدم مشروعیتها إیملكه 

حلول یخضع لرقابة القضاء الإداري عن طریق رفع الدعوى إلغاء القرار الإداري الصادر ال

.3ختصاصالادم حلول غیر قانوني وذلك على أساس عیب ععلى ابناءً 

.16ص ،سابقوبوملیل عبد االله، مرجع شنفاوي الحمدي-1

لس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة مزیاني فریدة، المجا-2

.275، ص 2005دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.404صالح كشحة، مرجع سابق، ص المحمد -3
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المبحث الثاني

الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي

غرافیة من الدولة ،تتكفل مسؤولة عن رقعة ج،تبر البلدیة جماعة إقلیمیة محلیةتع

ة للمواطنین المقیمین في تلبي الحاجات الأساسی.بمهام وخدمات عمومیة كثیرة ومتنوعة

موارد مالیة لمواجهة هذه ببالتالي ینبغي أن تزود واجبة الدفع و أن للبلدیة نفقات، أيإقلیمها

لها موارد تحصلها ونفقات أي،ص معنوي تتمتع بمیزانیة خاصة بهافالبلدیة شخ،النفقات

.تصرفها

مدى تحقیق و .ة للبلدیة خلال فترة زمنیة معینةمیزانیة البلدیة مرآة تعكس الحالة المالی

.تحكمها مثلها مثل میزانیة الدولةلمیزانیة البلدیة قواعد عامة و توجیه،أهدافها من تخطیط و 

لأن الإدارة المحلیة عصب التنمیة و .نلعل أهم قاعدة من هذه القواعد العامة قاعدة التواز 

الإجتماعي ودوما تسعى إلى تحقیق مبدأ دیة تأثیر في المجال الإقتصادي و المحلیة فإن للبل

.1في إعداد میزانیتها السنویةتوازن نفقاتها مع إیراداتها

لدي، فمیزانیة البلدیة البيمجلس الشعبالأعطى القانون الحق للوالي الحلول محل 

فهو .للمصادقة علیهاالواليةلشعبي البلدي ولمراقبما لمراقبة مستمرة للمجلس اإلزاتخضع 

عداد الإالتنفیذ أو یمارس رقابة واسعة على میزانیة البلدیة عن طریق الحلول سواء في مرحلة 

.)المطلب الأول(حالات وذلك في عدة 

امجلس الشعبي البلدي استثناءً الستقلالیة البلدیة أصل والحلول محل إوباعتبار أن 

توفر شروط شكلیة مجال الماليالالمشرع لممارسة الوالي سلطة الحلول في استوجب

المطلب (تطرق إلیها الیجب ةنیول عمل قانوني یرتب آثار قانو الحلبإعتبار ، و ةموضوعیو 

)الثاني

كلیة الحقوق ،ة ماستردیل شهامذكرة لن،في میزانیة البلدیة وكیفیة الحد منهاعجز المالي حالة ال،منصورطویسي-1

.05ص ،2016/2017،الجلفة، جامعة زیان عاشور،والعلوم السیاسیة
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المطلب الأول

حالات الحلول المالي

للنفقات الإجباریة في الواليالحلول، ویكون ذلك بإدراج وتسجیل بسلطةیحتفظ الوالي 

عن ذلك واتخاذ التدابیر اللازمة الشعبي البلديمیزانیة البلدیة في حال امتناع المجلس

متصاصوا)الفرع الأول(م التصویت على مشروع المیزانیة لضبط المیزانیة في حالة عد

تنفیذها في حالة امتناع المجلس الشعبي البلدي عن للعجز الحاصل في المیزانیة عندالوالي

ند عدم التصویت على میزانیة عالواليكذلك یتدخل ، 1)الفرع الثاني(اتخاذ التدابیر الكفیلة 

القانون أیضا الحلول محل نمك،)الفرع الثالث(بالمجلس الشعبي البلدي ختلالاسببب

.)الرابععالفر (سند تحصیل إصدار حوالة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي عند رفضه 

الفرع الأول

تصویت على میزانیة متوازنةالحالة عدم 

وعدم النص على نفقات إجباریة

مشروع المیزانیة ادمجلس الشعبي البلدي إعدالعام تحت سلطة رئیس الیتولى الأمین

یتولى الأمین العام للبلدیة،":تنص علىالتي10-11قانون البلدیة رقم180طبقا للمادة 

.إعداد مشروع المیزانیةتحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي،

.2"زانیة أمام المجلس للمصادقة علیهیقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي مشروع المی

شعبي البلدي على یصوت المجلس ال":ن نفس القانونم181تضیف المادة و 

.تضبط وفقا للشروط المنصوص علیها في القانونو ةمیزانیة البلدی

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها 31یصوت على المیزانیة الأولیة قبل 

رحلة رحیمة، تأثیر الرقابة الإداریة على عمل جماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص و ب-1

.77، ص 2022-2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، قانون عام، كلیة

.سابق، مرجع10-11من القانون البلدیة رقم 180المادة -2
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.1"فیهان السنة المالیة التي تنفذیونیو م15الإضافیة قبل یصوت على المیزانیة

حرص المشرع الجزائري ،2ومادة مادةباباعتمادات المالیة باباالاعلى ةدقصاتتم الم

وهي أن تكون المیزانیة متوازنة ،شروط معینةالتصویت على میزانیة البلدیة وفقعلى أن یتم 

القانون لوّ خ،ي حالة عدم الالتزام بهذه الشروطوف،وأن تنص على النفقات الإجباریة

صایة في شخص الوالي الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في حالة التصویت على للو 

183میزانیة البلدیة بدون توازن ففي هذه الحالة للوالي أن یراجعها و هذا حسب نص المادة 

إذا لم تكن متوازنة أو لم لا یمكن المصادقة على المیزانیة ":10-11رقم من القانون

.جباریة تنص على النفقات الإ

في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة ،فإن الوالي 

إلى الرئیس ،یوما التي تلي إستلامها)15(یرجعها مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر 

.أیام)10(الذي یخضعها لمداولة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة 

إذا صوت على المیزانیة مجددا بدون توازن ،البلدي من الواليالمجلس الشعبيیتم إعذار

.أو لم تنص على النفقات الإجباریة 

إذا لم یتم التصویت على المیزانیة من الشروط المنصوص علیها في هذه المادة خلال و 

تبط تلقائیا من طرف ،تلي تاریخ الإعذار المذكور أعلاهأیام التي)8(أجل الثمانیة 

.3"الوالي

المجلس الشعبي رئیس یقومیة عد التصویت على المیزانبالمجلس الشعبي البلدي 

.5أیام الموالیة للتصویت مقابل وصل استلام8وذلك خلال ،4الواليلدىالبلدي بإیداعها 

.سابق، مرجع10-11من القانون البلدیة رقم 181المادة -1

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص مجلس الشعبي البلدي، مذكرةالزیتوني حسام الدین، سلطات الوالي على -2

.49، ص 2016-2015یة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.سابق ، مرجع10-11من القانون البلدیة رقم 181المادة -3

.77، ص مرجع سابقبلمبروك العربي، -4

.، مرجع سابق10-11من القانون البلدیة رقم 55المادة -5
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غیر متوازنة، فإن الوالي مجلس الشعبي البلدي على میزانیة وفي حالة ما إذا صوت ال

التي ایومً 15البلدي مرفقة بملاحظاته خلال يمجلس الشعبالإلى رئیس یرجع هذه المیزانیة 

10خلال ةلمداولة ثانیاالبلدي الذي یقدمهيمجلس الشعبالرئیس تلي استلامها من طرف 

.أیام

نفقات الم تنص على لأو،إذ تم التصویت للمرة الثانیة على میزانیة غیر متوازنة

يمجلس الشعبالوعلى ،بذلكالبلدي يمجلس الشعبالعذار إفهنا یقوم الوالي ب،جباریةالإ

من طرف إعذاره لي أیام التي ت8لالمیزانیة خالأن یقوم بضبط البلدي في هذه الحالة

.1لي محله لضبطها تلقائیاالواالوالي وإلا یحل

بالتالي م بعمل المجلس الشعبي التداولي و إن سلطة الحلول هنا تعني أن الوالي قا

:یكون أمام وضعیتینالمجلس الشعبي البلدي فرئیس 

رئیس المجلس الشعبي –المجلس الذي هوالأولى هي أن الوالي حل محل الوضعیة -

.فه من موقف المجلس الشعبي البلديعضو فیه فموق-البلدي

ه مختلف الوضعیة الثانیة رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بتنفیذ قرارات الوالي فموقف-

.بي البلديعن المجلس الشع

غیر متوازنة منطقیا و تتفق مع مبدأ فإذا كانت سلطة الحلول فیما یخص المیزانیة 

توازن المیزانیة حیث لم ینص المشرع على إمكانیة اللجوء إلى القضاء بالطعن في قرار 

ان تكون متوازنة وأن یصوت علیها 183الوالي ،باعتبار المیزانیة كما جاء في المادة 

.متوازنة المجلس بصفة 

،الإجباریة تلقائیا من طرف الواليأما فیما یخص سلطة الحلول في تسجیل النفقات 

ین الإمكانیات یكشف على عدم قدرته على التوفیق بیظل المجلس الشعبي عاجزا تماما و 

.2بین متطلبات المواطنینالمالیة للبلدیة و 

.سابق، مرجع 10-11نون البلدیة رقم من القا183المادة -1

.405محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثاني

حالة العجز في تنفیذ المیزانیة

ظم البلدیات عجزا مالیا، وهذا راجع إلى ضعف الموارد المالیة المحلیة تعاني مع

یظهر ذلك من خلال القیود المفروضة على .یة النظام الضریبي المحلي للدولةبسبب تبع

،المركزیة ومصالحها غیر الممركزةیات الوصایة التي تمارسها الإدارةضالمالیة المحلیة بمقت

ف الدولة كلها عوامل تقر بتبعیة النظام الضریبي المحلي وتحدید معدلات الرائب من طر 

.1للدولة

ونقص ،دم فعالیة النظام الضریبي المحليالمالیة المحلیة إلى ععف المواردضیرجع 

موارد التسییر لمعظم البلدیات لا حیث مجموع الموارد الجبائیة و .تالموارد الذاتیة للبلدیا

للجوء هو الأمر الذي یحتم على البلدیة اسم التسییر و من إجمالي موارد ق%33یمثل سوى 

.2تحقیق التوازنإلى إعانات لتجاوز العجز و 

وهذه ،ة الرئیسیة لأغلب بلدیات الجزائرأصبحت ظاهرة العجز في تنفیذ المیزانیة المیز 

المحلیة خاصة في السنوات الظاهرة كانت وما زالت من أصعب المشاكل التي تعرقل التنمیة 

خارجیة رهیبا وهذا راجع لأسباب داخلیة و عرفت هذه الظاهرة تفاقما ومنذ التسعینات.خیرةالأ

:تتمثل في

.3عدم توازن نقات میزانیة البلدیة مع إیراداتها-

على تفاقم التسییر البلدي كما برزت أسباب خارجیة ساعدت ضعف مستوى التنظیم و -

لف التقسیم الإقلیمي الإداري لسنة حیث خ،العجز المالي لأغلب بلدیات الوطنظاهرة 

.4ة معدومة المواردبلدیات فقیر 1984-

العدد ،21المجلد ،مجلة جزائریة للأبحاث والدراسات،البلدیةمیزانیة إشكالبیة عجز،بوطالب براهمي، نضیرة دوبابي-1

.37ص ، جامعة تلمسان،01،1/6/2011

.39صنفسه، مرجع ،همي، نضیرة دوبابيبوطالب برا-2

17طویسي منصور، مرجع سابق، ص -3

22طویسي منصور، مرجع نفسه، ص -4
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وازن الذي تتمیز به المیزانیة أيفي تنفیذ المیزانیة، الإخلال بمبدأ التبالعجزیقصد 

عتبر تعلى ذلك فلا اتأسیسو ،1یراداتالإهو الحالة التي تكون فیها النفقات أكبر من 

زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة فهذا ازن إذالمیزانیة محققة لمبدأ التوا

.میزانیةالیعبر عن وجود عجز في 

:نصت على ما یليحینما2020من دستور 147المادة وفي هذا الاتجاه ذهبت 

مضمونه أو یكون،أو تعدیل قانون یقدمه أعضاء البرلمانقانونإقتراحلا یقبل أي"

تدابیر بإلا إذا كان مرفوقا،زیادة النفقات العمومیةأو ،الموارد العمومیةجته تخفیضنتی

مالیة في فصل آخر من النفقات أو توفیر مبالغ ،رادات الدولةیفي إةتستهدف الزیاد

.2"المقترح إنفاقهاالمبالغ ،قل الأالعمومیة تساوي على

في حالة ظهور و لشعبي البلدي ها رئیس المجلس اتولایعملیة تنفیذ المیزانیة التي عند

البلدي اتخاذ التدابیر اللازمة لامتصاصه وضمان يمجلس الشعبالعجز یستوجب على 

.ضافیةالإمیزانیة التوازن 

الي و الفإنه یتم اتخاذها من ،وفي حالة رفض هذا الأخیر الإجراءات التصحیحیة

من 184بموجب المادة وهذا سنتین متتالیتین أو أكثرىمدعلىالعجز بامتصاصذنیأو 

فإنه یجب على ،ب على تنفیذ میزانیة البلدیة عجزعندما یترت":قانون البلدیة التي تنص 

ضمان توازن المیزانیة جمیع التدابیر الازمة لإمتصاصه و المجلس الشعبي البلدي إتخاذ 

.الإضافیة 

إنه یتمف،دي الإجراءات التصحیحیة الضروریةإذا لم یتخذ المجلس الشعبي البل

3".الوالي الذي یمكنه أن یأذن بإمتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثرإتخاذها من 

حمدي رشید، میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي، دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من ولایة بومرداس، بحث مقدم -1

، ص 2002-2001،عام، فرع إدارة ومالیة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماجستیر في القانون ال

88

.مرجع سابق ،442-20مرسوم رئاسي رقم -2

.، مرجع سابق10-11من القانون البلدیة رقم 184المادة -3
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تقدیرات المقصود بالعجز في تنفیذ المیزانیة هل هو راجع لینهنا لم یبرع والمش

ت اراجع إلى ظهور نفقأم أنه، المتوقعةنفقات الخاطئة أو المبالغ فیها مقابل الجراءات الإ

.1طارئةعة و غیر متوق

لفرع الثالثا

میزانیةالحالة عدم التصویت على 

البلدييمجلس الشعبالبسبب اختلال ب

من الصور الأخرى لسلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي هو ما جاء 

:بالبلدیة التي جاء فیها ما یليالمتعلق10-11من القانون 102في نص المادة 

،ةمیزانیالدون التصویت على یحولختلال بالمجلس الشعبي البلديافي حالة حدوث"

من 186علیها وتنفیذها وفق الشروط المحددة في المادة المصادقةي یضمن فإن الوال

.2"هذا القانون

عندما لا یصوت على ":التي تنصمن نفس القانون186ادة مالرجوع إلى وبال

أعلاه 102جلس الشعبي البلدي وطبقا للمادة میزانیة البلدیة بسبب إختلال داخل الم

.،یقوم الوالي باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة للمصادقة علیها 

لا تعقد هذه الدورة إلا إذا إنقضت الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة ،غیر أنه

.میزانیة الأولیةأعلاه عندما یتعلق الأمر بال185وبعد تطبیق أحكام المادة 

یضبطها الوالي ،دورة إلى المصادقة على المیزانیةوفي حالة عدم توصل هذه ال

.3"نهائیا

.406محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص -1

.بق، مرجع سا10-11القانون البلدیة رقم من102المادة -2

.نفسه، مرجع 10-11القانون البلدیة رقم من102المادة -3
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على میزانیة البلدیة بسبب المجلس الشعبي البلديلا یصوتفعندما ففي هذه الحالة 

ى ضمان باعتباره سلطة وصائیة علیقوم الواليداخل المجلس الشعبي البلدي اختلال

.تنفیذها دقة على المیزانیة و المصا

دیة لأجل حیث یعمل على إستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عا

غیر أنه لا تعقد هذه الدورة إلا.185مع مراعاة أحكام نص المادة ،المصادقة على المیزانیة

میزانیة یتعلق الأمر بالهذا عندماو ،لقانونیة للمصادقة على المیزانیةإذا إنقضت المدة ا

.الأولیة

في حالة إذا لم تضبط یتم المصادقة على المیزانیة في هذه الدورة من طرف المجلس و 

.مل الوالي على ضبطها بصفة نهائیةیع،الشعبي البلدي

فالهدف من مثل هذا الإجراء هو أن لا تبقى الأموال العامة قید التعطیل لأنه سوف 

حق لزاما على المشرع أن یمنح لسلطة الوصایة لذا كان .یؤدي إلى تعطیل جمیع المصالح 

ذلك لضمان سیرورة تى یتم المصادقة على المیزانیة و الحلول محل المجلس الشعبي البلدي ح

.أن المال هو عصب الحیاةت بانتظام، خاصة و واستمرار المرافق العامة في تقدیم الخدما

الفرع الرابع

يمجلس الشعبالرئیسحالة رفض 

تحصیلدر حوالة أو سنالبلدي إصدا

القانون خوّل ،1یصدر سندات التحصیلو تئیس المجلس الشعبي البلدي الحوالار یعد

في حالة رفض باره ممثلا للبلدیة الحلول محله والي على رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتلل

لة احو للوالي أن یتخذ قرارا یحل محل،نفقة إجباریةیس المجلس الشعبي البلدي إصدار رئ

-11ة رقم من قانون البلدی203للمادة طبقال رئیس المجلس الشعبي البلدي أو سند تحصی

یصدر سندات الات و حو الیعد رئیس المجلس الشعبي البلدي :"بنصها على ما یلي10

.التحصیل

.، مرجع سابق10-11من القانون البلدیة رقم 203المادة -1
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نفقة قصد تغطیة ةعداد حوالإقیام بالحالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي في 

تحصیل رئیس سند الة أو حو ا یحل محللي قرارً ایتخذ الو ،تحصیلسندار إجباریة أو إصد

."مفعولريسالتشریع اللالبلدي طبقا يمجلس الشعبال

الحوالة مكان لات التي یمكن للوالي أن یمضي في هذه الحالة لم یبین الحاوالمشرع

ناك غموض في ي هوما هي طبیعة النفقات الإجباریة وبالتال،البلدييمجلس الشعبالرئیس 

.1هیئة اللامركزیةالعلى متشددةالهیمنة والوصایة لإبقاءله سواء لا تبریرهذه المادة 

المطلب الثاني

شروط وآثار الحلول المالي

لتمكین الجماعات المحلیة من أداء الدور المنوط بها، منح المشرع لها شخصیة 

ه الإستقلالیة وخاصة ما تعلق بالشق قانونیة ومالیة مستقلة عن مالیة الدولة، إلا أن هذ

.2المالي تبقى محدودة ومؤثرة بآلیات رقابیة على المیزانیة منها الحلول المالي

فالحلول المالي یعتبر من أخطر أنواع الرقابة، فتدخل الجهة الوصیة یكون طبقا 

على شروط القانون، بإعتبار الحلول إجراء استثنائي یجب أن یتوفر للإجراءات التي یحددها 

والحلول تلجأ إلیه السلطة الوصیة ، )الفرع الثاني(وشروط شكلیة ،)الفرع الأول(موضوعیة 

من أجل تحقیق أهداف وإصلاح أخطاء مرتكبة من طرف المجلس الشعبي البلدي إلا أنه 

.3)الفرع الثالث(یترتب علیه آثار قانونیة تمس باستقلالیة البلدیة 

الأولالفرع 

ضوعیة للحلول الماليالشروط المو 

،)أولا(یمكن حصر الشروط الموضوعیة في تقاعس وامتناع المجلس الشعبي البلدي 

)ثانیا(الحلول بنص قانوني نتراقإ و 

.408محمد الصالح كشحة، مرجع سابق، ص -1

.85بورحلة رحیمة، مرجع سابق، ص -2

.34مبارك آسیا، مرجع سابق، ص و مهداوي سهیلة-3
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تقاعس وامتناع المجلس الشعبي البلدي:أولا

تأخذ الأعمال السلبیة للمجالس الشعبیة البلدیة شكل تقاعس هذه الهیئة المنتخبة في 

هام القانونیة المنوطة لها مما یؤدي إلى ضرورة حلول الجهة الوصیة محل المجلس القیام بالم

.الشعبي البلدي للقیام بمهامه

تجاه إمالي من أخطر مظاهر الرقابة تلجأ إلیه السلطة الوصیة الفإجراء الحلول 

بة محل الهیئة المنتخ،مجلس الشعبي البلدي بمقتضى سلطتها الاستثنائیة المحددة قانوناال

.1بتنفیذ بعض التزاماتها القانونیة التي لم تقم بها

لكن یحل محل المجلس الشعبي البلدي، لوالي أنل10-11رقم یجیز قانون البلدیة

.إذا ثبت هناك إهمال من طرف المجلس الشعبي البلدي

ي بالحلول محل لمن قانون البلدیة تسمح للوا186-184-183-102فالمواد

طرف المجلس الشعبي البلدي فتدخل نمتقاعس ثبت هناكبلدي إذا الالمجلس الشعبي

مجلس الیكون عند رفض رئیس ،لضبط میزانیة البلدیة183ا إلى المادةي مثلا استنادً لالوا

.لم تنص على النفقات الإجباریةعلى المیزانیة بصفة متوازنة أوتالشعبي البلدي التصوی

نص قانونيبالحلول ناقترا:ثانیا

أداء الهیئات المحلیة قد تمتنع في بعض الأحیان عنأنجد على مستوى العملي ن

همال وهو الأمر الذي یعرض المصالح الإا بسبب العجز أو التقصیر أوإمّ بعض أعمالها، 

.خطرللالمحلیة 

يهذا الخطر عن طریق قواعد استثنائیة ولكرءدمما یقتضي تدخل السلطة الوصیة ل

یجب النص الصریح للقانون على جواز الحلول في مثل هذه الحالة، ایكون الحلول مشروع

.2والصورة الغالبة للحلول المالي هي حالة النفقات الإجباریة وإعادة توزیع المیزانیة

، المجلد مجلة الفكر القانوني والسیاسي، "الوصائیة على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائرالرقابة"ولید، مزغیش-1

.902ص جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،،2022السادس، العدد الثاني، 

، 6عدد ،مجلة الاجتهاد القضائي، "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"عبد الحلیم بن مشري، -2

.109بسكرة،  ص جامعة محمد خیضر،،2009
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تقوم بعمل محل السلطة المحلیة ونظرا سلطة الوصیة بأني حق معطى للالحلول الما

یجوز للوالي اللجوء إلى الحلول بنص فا، قانونً سة لخطورته ولمساسه باستقلالیة البلدیة المكر 

یتقرر لى علیها، وهذا الحلو صمو الةلسلطة الوصیة بالحلول محل السلطصریح یسمح ل

.1صورهنص قانوني صریح یبین حالاته و إلا بمقتضى وزوبالتالي لا یجااستثناءً 

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة للحلول المالي

والحلول الإداري من حیث الشروط الشكلیة والمتمثلة في توجیه يلیتفق الحلول الما

جال القانونیة وأن یكون في الآ،)أولا(ي لالسلطة الوصیة المتمثلة في الوامن طرفإعذار 

)ثانیا(

للمجلس الشعبي البلديإعذارتوجیه :أولا

م الجهة علوهو ،اى علیهصالمو السلطةعذار إیجوز اللجوء إلى الحلول المالي بعد 

.2قبل الحلول لكي تلتزم بما علیها من واجباتإعذارها مركزیة و اللا

من قانون البلدیة یحق للوالي الحلول محل المجلس الشعبي 102ا إلى المادة استنادً 

البلدي في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة 

.هاوتنفیذعلیهاالمصادقة ضمان لتدخل الو 

ت المجلس على میزانیة غیر متوازنة فإن الوالي یرجعها مرفقة وفي حالة ما إذا صوّ 

البلدي الذي یوم التي تلي استلامها إلى رئیس المجلس الشعبي 15بملاحظاته خلال 

.أیام10خلالةها لمداولة ثانیضعیخ

شیخ سلیمان، رقابة الوالي على میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان -1

.46، ص 2017/2018عاشور، الجلفة، 

.46، ص سابقشیخ سلیمان، مرجع -2
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ا دون یزانیة مجددً المعلىت الوالي، إذا صوّ منالبلدي عبيیتم إعذار المجلس الش

میزانیة ضمن الشروط وإذا لم یصوت على ال،توازن، أو لم ینص على النفقات الإجباریة

.1الإعذار تضبط تلقائیا من طرف الواليأیام التي تلي 8خلال أجل هالمذكورة أعلا

احترام الآجال القانونیة:ثانیا

في میزانیة البلدیة في حال الحلول المالي للوالي یكون بإدراج النفقات الإجباریة 

المجلس عن ذلك واتخاذ التدابیر اللازمة لضبط المیزانیة عند عدم التصویت على امتناع

في حال امتناع .الوالي للعجز الحاصل في المیزانیة عند تنفیذهاامتصاصمشروع المیزانیة، 

لحالات في كل من التدابیر الكفیلة بذلك وقد وردت هذه ااتخاذالمجلس الشعبي البلدي عن 

.10-11من قانون البلدیة رقم 184-183-102المواد 

باعتبار الحلول من أخطر أنواع الرقابة على حریة واستقلال المجلس الشعبي البلدي 

ل اللإجراءات التي حددها القانون من بینها احترام الآجطبقایكون فتدخل الجهة الوصیة 

لارها ااعذیح بعدصر عن عمل ملزم بها بموجب نصالهیئة المحلیةامتناعف.القانونیة

فإن رفضت الاستجابة فهذا یدل ،ها مهلة محددةحمن مندببل لا،حلول محلها یخول لها ال

حمل المسؤولیة عن الأضرار الحلول والمساس باستقلالیتها وتعلى أنها راضیة بإجراء

.2الناجمة عن عملیة الحلول

الفرع الثالث

نیة للحلول الماليالآثار القانو 

لرقابة إلى إن أموال البلدیة أموال عامة تخضع لرقابة السلطة الوصائیة وتهدف هذه ا

التبذیر والفساد واستغلال السلطة والحرص على استعمال الموارد نحمایة المال العام م

.3المالیة بما یحقق المصلحة العامة

.، مرجع سابق10-11رقم من قانون البلدیة183المادة -1

.77بورحلة رحیمة، مرجع سابق، ص -2

.277مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص -3
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وباعتبار ، مغلولةل أیدي الجماعات أن الحلول آثار قانونیة على البلدیة مما یجعغیر

على ةلجماعات المحلیة، في مقابل ذلك فرضت رقابلالمركزیة هي الجهة الممولة السلطة

الحلول تتناقض مع مفهوم لجانب المالي، الأمر الذي یجعل سلطة كل العملیات المتعلقة با

.1الاستقلالیة المالیة للبلدیة والتي تتطلب قدرا كبیرا من الحریة

قبل الدولة إعانات مالیة وهي مبالغ ممنوحة منیترتب على الحلول منح الدولة 

هذه المساعدات هدفا لتتعرض له المیزانیة، والواقع أن البلدیات لمواجهة العجز الذيلصالح 

في مختلف مناطق البلاد ءاقتصادیا واجتماعیا تسعى من خلاله الدولة إلى تعمیم الرخا

عانات تجعل وفي الوقت نفسه من خلال هذه الإ،المناطق الفقیرة والغنیةالفوارق بین إذابة و 

.2مالیا لهاةعخاضعة للسلطة المركزیة وتبقى تاببلدیة ال

الاختصاص ومع ذلك یتحمل صاحب الاختصاص كما یعتبر الحلول اعتداء على 

.3حلولالأصلي أي رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولیة الأضرار الناجمة على سلطة ال

.35مبارك آسیا، مرجع سابق، ص و مهداوي سهیلة-1

.81بلمبروك العربي، مرجع سابق، ص -2

.408صالح كشحة، مرجع سابق، ص المحمد -3
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الفصل الثاني

تطبیقات سلطة الحلول على الولایة

تعد الولایة وحدة إداریة من وحدات الدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة، تنشأ بموجب 

:2020دستور من17مبنیة على أساس دستوري حیث تنص المادة ، 1قانون الولایة

للدولة هي البلدیة والولایة،محلیةالجماعات ال"

.2"الجماعة القاعدیةالبلدیة هي

:في ثلاث نصوص قانونیةیتجلى الإطار التشریعي للولایة

المتعلق بالولایة حیث صدر هذا القانون 1969ماي 23المؤرخ في 38-69الأمر رقم -

في ظروف جد صعبة، وهذا من أجل وضع حد للنظام القانوني الموروث من الدولة 

.السیاسي للدولة الجزائریة حدیثة الاستقلالالفرنسیة حتى یكتمل الإستقلال الإداري و 

، المتعلق بنظام الولایة، فهذا القانون 1990أفریل 07مؤرخ في 09-90القانون رقم -

.1989صدر وفق أحكام جدیدة أقرها دستور 

، المتعلق بالولایة الذي صدر 2012فیفري 21المؤرخ في 07-12القانون رقم -

ي باشرتها الجزائر لتغطیة الثغرات القانونیة والاستجابة بمناسبة الإصلاحات السیاسیة الت

.3للتطور الاقتصادي والاجتماعي

الولایة هي ":حیث جاء في المادة الأولى من هذا القانون المتعلق بقانون الولایة

.الجماعة الإقلیمیة للدولة

.108، ص 2021ي وتطبیقاته في الإدارة الجزائریة، بیت الأفكار، الجزائر، سلیماني هندون، الوجیز في القانون الإدار -1

.مرجع سابق،2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رئاسي رقم مرسوم -2

، مجلة صوت القانون، "الشعبي الولائي في قانون الولایةلسواقع الرقابة الوصائیة الممارسة على مج"بلغالم بلال، -3

.155ص انة، خمیس ملیالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة كلیة ،2014ل أفری،العدد الأول
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داریة غیر الإة ر وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وهي أیضا الدائ

وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة الممركزة للدولة

.1"والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

المتضمن قانون الولایة 07-12من القانون رقم 2تتكون الولایة حسب نص المادة 

:هیئتان هما

يتتمثل في المجلس الشعبي الولائ:هیئة منتخبة-

.2تتمثل في الهیئة التنفیذیة تحت رئاسة الوالي:هیئة معینة-

منح المشرع الجزائري للسلطة الوصیة سلطة الرقابة على أعمال هیئات الولایة، تتمثل 

في الحلول، حیث یقوم وزیر الداخلیة بالحلول المالي إجراءات الرقابة الممارسة على الولایة 

ي الولائي عندما یرفض هذا الأخیر أخذ القرارات التي فقط دون الإداري، محل المجلس الشعب

داري على الولایةونتطرق إلى أسباب غیاب الحلول الإ، 3)المبحث الأول(یلزمه بها القانون 

).المبحث الثاني(

.مرجع سابقیتضمن قانون الولایة، 07-12القانون رقم -1

، دار بلقیس للنشر 5سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، ط -2

.71، ص 2022والتوزیع، الجزائر، 

.84، ص سابقمرجع ،مریم عمارة ،سعید بوعلي، نسرین شریفي-3
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الأولالمبحث 

الحلول المالي للوزیر 

المجلس الشعبي الولائيمحل

لمواطنین في تسییر الشؤون العامة، فهي بذلك تعتبر المجالس المحلیة مكان مشاركة ا

تجسد الإطار القانوني للممارسة الدیمقراطیة، من حیث أنها تهدف إلى جعل الحد الأقصى 

.1من الشؤون المحلیة یدار بواسطة المعنین أنفسهم عن طریق ممثلیهم المنتخبین

داولة والجهاز ة معن العملیة الإنتخابیة هیئیعتبر المجلس الشعبي الولائي المنبثق

.2التنفیذي لها هو الوالي

فإن حالات حلول السلطة المركزیة محل مركزیةلنظرا لوجود الوالي كممثل للسلطة ا

المجلس الشعبي الولائي قلیلة مقارنة مع المجلس الشعبي البلدي، فهي تشمل المجال المالي 

.فقط دون الإداري

الخاصة بالولایة، أین بین 07-12قم وهذا ما سنستشفه من خلال أحكام القانون ر 

.3الحالات التي یمارس فیها وزیر الداخلیة الحلول محل المجلس الشعبي الولائي

حیث تنص على ضبط توازن المیزانیة لدى إعدادها أو إمتصاص عجزها لدى التنفیذ 

ت ، وبالرغم من ذلك نجد أن هذه الوسیلة لها تأثیر كبیر على الجماعا)المطلب الأول(

فرت الشروط القانونیة تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إذا تو المحلیة، حیث أن السلطة الوصیة لا 

).المطلب الثاني(

مجلة المجلس ، "الوصایة الإداریة ومبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في قانون الجماعات المحلیة الجزائري"ارة، فسماح -1

.12ص ،1945ماي 8یاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم الس،2021، 16العدد الدستوري،

.16، ص نفسهمرجع ،ماح فارةس-2

میة، الوصایة الإداریة على المجالس المحلیة في ظل القوانین الإصلاحیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و جلولي س-3

.80ص ،2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الأولالمطلب 

حالات الحلول المالي للوزیر

الولائيمحل المجلس الشعبي 

المجلس الشعبي الولائي هو الجهاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة بالولایة، 

الأقدر على التعبیر عن الاحتیاجات ومطالب السكان، حیث ینتخب من بین ویعتبر

.1المواطنین المقیمون في دائرة الولایة

لم ینص بصفة صریحة أو ضمنیة 07-12الجدیر بالملاحظة أن قانون الولایة رقم 

على سلطة حلول وزیر الداخلیة محل مجلس الشعبي الولائي في عنوان واضح في أحد 

مع ذلك وزیر الداخلیة یمارس سلطة 10-11ما فعل ذلك في قانون البلدیة رقم فصوله، ك

، 168، 163الحلول محل مجلس الشعبي الولائي، وهذا ما نستشفه صراحة من أحكام المواد 

.2في قانون الولایة169

من صور العدید المجلس الشعبي الولائي ولات تمارس على أعمال وتصرفات ومدا

الوصایة المتمثلة أساسا في وزیر الداخلیة، أما قرارات الوالي كممثل الدولة الرقابة من جهة 

.3فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزیة بإعتباره مرؤوسا

المشروعیة الشعبي الولائي من ناحیة السلطة الوصیة أعمال مجلستراقب 

اءً الحلول محله في أداء أو الملائمة، حیث تقوم بإقرار أو إلغاء أعمال المجلس وإستثن

.4مهامه

، جامعة2، العددلة طبنة للدراسات الأكادیمیةمج، "نظام الولایة في القانون الإداري الجزائري"إسماعیل فریجات، -1

.140الجزائر، ص -عنابة

.171الم بلال، مرجع سابق، ص غبل-2

.37-32شهرة عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ص -3

.280مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص -4
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النفقات الإجباریة في میزانیة التصویت على والتي تتجسد في كل من حالة عدم

حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب إختلال داخل المجلس ،)الفرع الأول(الولایة 

.)الثالثالفرع (حالة ظهور عجز أثناء تنفیذ میزانیة الولایة ،)الفرع الثاني(

الأولالفرع 

النفقات الإجباریة في میزانیة الولایةالتصویت على حالة عدم 

هي الوثیقة المالیة الأكثر أهمیة في السنة بإعتبارها المعیار الأساسي میزانیة الولایة 

.1لتقییم الوضع المالي للولایة، لذلك أحاطها المشرع بعنایة قانونیة خاصة

عة للمجلس الشعبي الولائي، هذا نظرا أعطى القانون صلاحیات عدیدة ومتنو 

.لخصوصیة الإدارة المحلیة الجزائریة

في المجال المالي یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة ویعرض على المجلس 

من قانون الولایة للمصادقة علیها، هذا بالنسبة للمیزانیة 160الشعبي الولائي بحسب المادة 

، یصوت 3، ویجب أن یوافق علیه الوزیر المكلف بالداخلیة2یةالأولیة وذات الأمر للإضاف

.4بابا باباالمجلس الشعبي الولائي على المیزانیة ویصادق علیها 

ة المالیة التي تسبق سنة أكتوبر من السن31یصوت على المیزانیة الأولیة قبل 

لمالیة التي جوان من السنة ا15تنفیذها، ویجب أن یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل 

من قانون الولایة، ویجب أن یصوت علیها 165تطبق فیها، وهذا حسب نص المادة 

.5بالتوازن وجوبًا مع تسجیل النفقات الإجباریة

استر، كلیة الحقوق والعلوم لیة في الجزائر، مذكرة مح، الاستقلال المالي للجماعات المدبابش محمد الناوي یسیر-1

82، ص2018/2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.150ص ،مرجع سابقیل فریجات، إسماع-2

وعرضه على المجلس الشعبي الولایةیتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة":من قانون الولایة160نص المادة -3

المنصوص علیها في هذا القانونالولائي الذي یصوت ویصادق علیه وفق الشروط

".أعلاه55ویوافق علیه الوزیر المكلف بالداخلیة وفقا لأحكام المادة 

.سابقة، مرجع من قانون الولای161المادة -4

.102دبابش محمد الناوي یسیر، مرجع سابق، ص -5
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یمكن للسلطة المكلفة بضبط میزانیة ،وفي حالة عدم التصویت على النفقات الإجباریة

الولائي في میزانیة ها المجلس الشعبي الولایة أن تسجل النفقات الإجباریة التي لم یصوت علی

بنصها 07-12ة رقم من قانون الولای163خلال المادة وهذا ما أكده المشرع من.الولایة

تسجل السلطة المكلفة بضبط میزانیة الولایة تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم ":على

وهي نفس الحالة التي ،"یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي وفقا للنظام المعمول به

.1411في مادته 09-90كانت مكرسة في قانون الولایة رقم 

الثانيالفرع 

حالة عدم التصویت على المیزانیة

بسبب إختلال بالمجلس الشعبي الولائي

یصوت المجلس الشعبي الولائي على میزانیة الولایة وفقا للإجراءات المنصوص علیها 

توبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها، حیث تنص أك31في القانون وذلك قبل 

یجب أنم یصوت على مشروع ":المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 165المادة 

.أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها31المیزانیة الأولیة قبل 

ة المالیة التي تطبق یونیو من السن15ویجب أن یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل 

."فیها

فمیزانیة الولایة تعتبر وثیقة بواسطتها یسمح للولایة بتنفیذ إیراداتها ونفقاتها بناءًا على 

التقدیرات فهي عبارة عن جدول للإیرادات والنفقات السنویة للولایة، فهي عمل علني تقدیري 

.2ذو طابع إداري

نجدها المتعلق بالولایة، 07-12قم من القانون ر 168بالرجوع إلى أحكام المادة 

فالفقرة الثالثة منه تلزم 09-90إستحدثت أحكام جدیدة لم تكن مكرسة في قانون الولایة رقم 

، 07-12لائي في ظل قانون الولایة رقم ، واقع الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الو راكنيباب بر ذوادي، ثینةب-1

-42، ص ص 2019/2020تبسة، -لوم السیاسیة، جامعة العربي تبسيمذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والع

43.

.35، مرجع سابق، ص ملیل عبد االلهشنفاوي الحمدي، بو -2
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الوزیر المكلف بالداخلیة بصفة صریحة أن یتخذ كل التدابیر الضروریة الملائمة لضبط 

ى مشروع میزانیة الولایة في میزانیة الولایة في حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الولائي عل

:، بنصها على ما یليالولائيالمجلس الشعبي دورة غیر عادیة بسبب وجود إختلال داخل

عندما لا یصوت على مشروع المیزانیة بسبب إختلال داخل المجلس الشعبي الولائي،    "

دیة فإن الوالي یقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غیر عا

.للمصادقة علیه

للمصادقة على مشروع المیزانیة غیر أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونیة

.أعلاه167عد تطبیق أحكام المادة وب

وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع المیزانیة، یبلغ الوالي الوزیر 

.1"یر الملائمة لضبطهاالمكلف بالداخلیة الذي یتخذ التداب

الثالثالفرع 

حالة العجز في تنفیذ المیزانیة

إن الرقابة على المیزانیة لا تتوقف عند مرحلة التصویت علیها بل تمتد إلى ما بعد 

.2التنفیذ خاصة إذا ترتب على تنفیذ المیزانیة عجز

یتخذ في حالة ظهور عجز في تنفیذ المیزانیة على المجلس الشعبي الولائي أن

.3التدابیر اللازمة لإمتصاص العجز وتحقیق التوازن

:بنصها على ما یلي07-12من قانون الولایة رقم 169وهذا ما تؤكده المادة 

نه یجب على المجلس الشعبي الولائي إتخاذ هر تنفیذ میزانیة الولایة عجزا فإعندما یظ"

زن الصارم للمیزانیة الإضافیة جمیع التدابیر اللازمة لإمتصاص هذا العجز وضمان التوا

.نة المالیة الموالیةللس

.43، مرجع سابق، ص رباب براكنيذوادي، بثینة-1

.33مرجع سابق، ص شهرة عبد اللطیف،-2

.207مزیاني فریدة، مرجع سابق، ص -3
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إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة، یتولى إتخاذها الوزیر 

المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة اللذین یمكنهما الإذن بإمتصاص العجز على 

."مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة

في مضمون الفقرة مكرسانفسه كان م أن مضمون الفقرة الثانیة من هذه المادة هو مع العل

وإذا تخلف المجلس ":والتي تص على 09-90من القانون رقم 146الثانیة من المادة 

الشعبي الولائي عن إتخاذ التدابیر الضروریة لإستدراك العجز یتولى وزیر الداخلیة والوزیر 

لتدابیر وتحدیدها وإعطاء الإذن بإزالة العجز في مدى سنتین مالیتین المكلف بالمالیة أخذ ا

.1"أو أكثر

إمكانیة تدخل 07-12من قانون الولایة رقم 169فالمشرع یؤكد من خلال المادة 

السلطة الوصیة إذا عجز المجلس الشعبي الولائي عن إتخاذ التدابیر التصحیحیة لإستدراك 

یتولى أخذها توازن الصارم للمیزانیة الإضافیة و انیة، وضمان الالعجز المسجل عند تنفیذ المیز 

.الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة الذین یمكنهما الإذن بإمتصاص العجز

الثانيالمطلب 

شروط وآثار الحلول المالي

للوزیر محل المجلس الشعبي الولائي

على أنها ":في مادتها الأولى1969لسنة ةلقد عرفت الولایة إبتداءا من قانون الولای

جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة وإستقلال مالي ولها إختصاصات سیاسیة، 

.2"إداریة للدولةةمنطقإقتصادیة، إجتماعیة وثقافیة وهي تكون أیضا 

.43بثنیة ذوادي، رباب براكني، مرجع سابق، ص -1

، الصادر 44عدد ش،.د.ج.ج.ر.، ج)المیثاق(الولایة ، یتضمن قانون 1969مایو 23المؤرخ في 38-69الأمر رقم -2

.1969مایو 23في 
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جماعة تتمتع ":في مادته الأولى على أنها1990أما قانون الولایة لسنة 

اطعة إداریة للدولة تنشأ الولایة المعنویة والاستقلال المالي وتشكل مقبالشخصیة 

.1"بقانون

الولایة هي الجماعة ":في مادته الأولى یعرّفها على أنها07-12أما قانون رقم 

الإقلیمیة للدولة

.وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

ضاء لتنفیذ السیاسات فركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر المم

.لعمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولةا

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

.ینوحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطن

.وتتدخل في كل مجالات الإختصاص المخولة لها بموجب القانون

.شعارها هو بالشعب وللشعب

.2"وتحدث بموجب القانون

من خلال كل التعاریف الصادرة في القوانین المختلفة تؤكد أنها جماعة إقلیمیة تتمتع 

داري وتحملها من حقوق أهمها الاستقلال المالي والإهلما یترتب عنبالشخصیة المعنویة، 

.لإلتزاماتها

.كما أن النظام اللامركزي یقتضي الإعتراف بوجود هیئات محلیة او مصلحیة مستقلة

المركزیة، وهذا یعني هذا الركن أن الهیئات المحلیة والمصلحیة مستقلة عن السلطات

أفریل 11بتاریخالصادر ،15عدد ش.د.ج.ج.ر.، جیتضمن قانون الولایة،1990أفریل 7مؤرخ في 09-90قانون -1

1990.

الصادر بتاریخ ،12عدد ش .د.ج.ج.ر.، جتضمن قانون الولایةی،2012فیفري 17مؤرخ في ،07-12قانون رقم -2

.2012فیفري 29
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لها حق إتخاذ القرار وتسییر شؤونها بیدها دون تدخل من الجهاز الإستقلال یخوله

.1ركزيالم

تمارس على الولایة الرقابة الوصائیة وتتمثل إجراءات هذه الرقابة في الحلول المالي 

الذي بموجبه یحل الوزیر المكلف بالداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي عند رفض هذا 

.2الأخیر اخذ القرارات التي یلزمه بها القانون

انون سواء كانت شروط مع ضرورة إحترام الشروط المنصوص علیها في الق

وبالرغم من أن الحلول كسلطة ،)الفرع الثاني(وشروط شكلیة ،)الفرع الأول(موضوعیة 

تتخذ لتحقیق الصالح والنفع العام لمواجهة كل ما یصدر عن المجالس الشعبیة الولائیة من 

قلالیة تقاعس وفي مخالفة القوانین والتنظیمات إلا أن لهذه السلطة آثار قانونیة على إست

.)الفرع الثالث(الولایة 

ولالفرع الأ 

الشروط الموضوعیة

یعتبر الحلول من أشد صور الرقابة الوصائیة، بحیث نجد أن السلطة التنفیذیة أو 

ها تحل محل الهیئة اللامركزیة في أداء عملها التي رفضت القیام به، مع العلم أن یممثل

.3روطسلطة الحلول هذه لا تمارس إلا إذا توفرت ش

وأن یكون الحلول بناءًا على ، )أولا(وهي تقاعس وإمتناع المجلس الشعبي الولائي 

)ثانیا(عرض من وزیر الداخلیة بعد اخذ رأي الوالي 

تقاعس وإمتناع المجلس الشعبي الولائي:أولا

مكلفة بالقیام بأعمال الحلول وسیلة من وسائل الرقابة حیث تكون الإدارة المحلیة

بها،ففي مدة محددة وذلك تنفیذا للسیاسة العامة للدولة أو فرض القانون القیامخلالمعینة 

.34، مرجع سابق، ص البلدیةعمار بوضیاف، شرح قانون -1

.84شریفي، مریم عمارة، مرجع سابق، ص سعید بوعلي، نسرین -2

.138، ص مرجع سابقبلغالم بلال، -3
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وهو في ليحمالتنظیم المشروع أوبتنفیذ الوصیة القیاممثل هذه الحالة أمكن السلطة

السلبیة أو الرقابة على الأعمالبما یطلق علیه الأصل من إختصاص الهیئات المحلیة وهذا

فهو بذلك أحد الوسائل الرقابیة ذات الصفة الإستثنائیة التي .اصالحلول في الإختص

.1تمارسها الإدارة المركزیة في مباشرة عمل من الأعمال الموكلة للهیئة المحلیة

یشترط لإجراء الحلول أن تكون الهیئة اللامركزیة ملزمة بالتصرف قانونا، ویكون 

.2إمتناع عنه عمل غیر مشروع

من قانون الولایة، 77ات المجلس الشعبي الولائي بموجب المادة لقد تم تحدید صلاحی

التي تشمل العمال التنمیة الإقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة والصحیة، حمایة الطفولة، حمایة 

78البیئة ومواد أخرى شملت إختصاصات وصلاحیات المجلس الشعبي الولائي مثل المادة 

من ..75، 74، 73مثلة تهیئة الإقلیم، ومواد أخرى المتعلق بالولا07-12من قانون رقم 

.نفس القانون

ها، بعضللهیئة المحلیة سلطة تقدیریة في الإقدام عل أداء مهامها أو الإمتناع عن 

وهذا من الناحیة النظریة أما في الواقع العملي فقد یحدث أن تمنع الهیئة المحلیة عن أداء 

أو الإهمال، وهو ما یعرض المصالح المحلیة بعض الأعمال بسبب العجز أو التقصیر

.للخطر

مما یقتضي تدخل السلطة الوصیة لدرء هذا الخطر عن طریق قاعدة إستثنائیة تمنح 

جل أداء العمل الذي إمتنعت عنه هذه ألها الحق في  الحلول محل الهیئة المحلیة من 

.3الأخیرة

من إختصاص الهیئة فالحلول هو قیام الهیئة الوصیة بأداء عمل هو أصلا 

اللامركزیة التي رفضت أو أهملت القیام به، ولا یمارس إلا إذا ثبت هناك حالة إمتناع 

عمیور إبتسام، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1

.108، ص 2012/2013، 1قسنطینة 

.112، ص نفسهمرجع عمیور إبتسام ،-2

.84-83ص ، ص نفسه، مرجع یور إبتسامعم-3
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.1المجلس عن المهام المسندة إلیه

حیث یمكن للسلطة المكلفة بضبط میزانیة الولایة أن تسجل النفقات الإجباریة التي    

ولایة، طبقا للتشریعات المعمول بها،   لم یصوت علیها مجلس الشعبي الولائي في میزانیة ال

أو الإذن بإمتصاص العجز حیث یتولى وزیر الداخلیة ووزیر المالیة أخذ التدابیر وتحدیدها 

.2وإعطاء الإذن بإزالة العجز

خذ رأي الواليأأن یكون الحلول بناءًا على عرض من وزیر الداخلیة بعد :ثانیا

كلف بالداخلیة أو الوزیر المكلف بالمالیة له السلطة الوصیة المجسدة في الوزیر الم

محل المجلس الشعبي لإمكانیات إمتصاص عجز میزانیة الولایة، غیر أنه لا یجوز له الحلو 

.3الولائي، إلا إذا طلب منه الوالي أو أخذ رأیه

عن تلك 168لا تختلف إجراءات الحول في قانون الولایة الواردة في المادة 

قانون البلدیة إلا ما یتعلق بالإجراء المتعلق بإبلاغ وزیر الداخلیة عن المنصوص علیها في 

.طریق الوالي حتى یتمكن من إتخاذ التدابیر اللازمة لضبط المیزانیة

الولائي في حال داخلیة الحلول محل المجلس الشعبيبناء على ذلك یمكن لوزیر ال

على مشروع المیزانیة بسبب عدم ضبط هذا الخیر لمیزانیة الولایة أو برفض التصویت

إختلال قد یطرأ على تشكیلته ولا یتخذ هذا الإجراء إلا بعد إستدعاء المجلس من طرف 

الوالي في دورة غیر عادیة وفي حالة عدم التوصل إلى المصادقة على المیزانیة وبعد تبلیغه 

ة وضمان التوازن یتخذ وزیر الداخلیة التدابیر الملائمة لإمتصاص العجز في تنفیذ المیزانی

.4بالمیزانیة الإضافیة للسنة الموالیة الجاریة

سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري -1

.31، ص 2013تیزي وزو، 

.39، ص نفسهسي یوسف أحمد، مرجع -2

.31شنفاوي الحمدي وبوملیل عبد االله، مرجع سابق، ص -3

الرقابة على الجماعات المحلیة في مجال عدم التركیز بین حتمیة نظام الوصیة وموجبات سلطة "مد،لعمري مح-4

.781، ص جامعة محمد خیضر، بسكرة،2021نوفمبر ، 28، العدد 13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، "الحلول
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ضف إلى ذلك من اجل صحة الحلول المالي لابد أن یكون بموجب نص قانوني 

، فالقاعدة ل هي سلطة إستثنائیة ولیست الأصلصریح ولعل العلة من ذلك هو سلطة الحلو 

.1هو إستقلالیة الهیئات المركزیة

الفرع الثاني

الشكلیةالشروط

حليیعتبر الحلول من أشد أنواع الرقابة، لأنه یسمح للسلطة الوصیة بإدارة الشأن الم

، لذلك أخضع المشرع الحلول لجملة من عملبطریقة مباشرة، معناه تحل محلها للقیام بهذا ال

الشروط الشكلیة، حتى لا تصبح مبررًا للعبث واستغلال ضعف هذه الجماعات وهي دعوة 

وإصدار إنذار من طرف السلطة الوصیة ،)أولا(تنفیذیة المجلس للقیام بمهامه السلطة ال

.)ثانیا(

دعوة السلطة التنفیذیة المجلس للقیام بمهامه:أولا

المحلیة قید المشرع بالنظر لخطورة سلطة الحلول على حریة واستقلال المجالس

الوقت الجزائري أعمالها في مجالات تتسم أهمیة كبرى وخطیرة في نفس

:مع العلم أن سلطة الحلول هذه لا تمارس إلا إذا توفرت شروط من بینها

دعوة السلطة التنفیذیة المجلس الشعبي الوطني إلى القیام بأعمالها، فإذا إمتنع المنتخب 

محل هذا المحلي عن أداء مهامه، كان للسلطة الوصیة بوصفها القائمة على التنفیذ أن تحل

.ذا العملالمجلس في أداء ه

وعلى هذا الأساس نجد وزیر الداخلیة یمارس سلطة الحلول على المجلس الشعبي 

-168-163، من خلال أحكام المواد 072-12الولائي بموجب أحكام قانون الولایة رقم 

یة تقوم بتنبیه الجماعات المحلیة حول ضرورة القیام بالعمل ومنحها ص، فالسلطة الو 169

.أجلا

.32، ص سابقشنفاوي الحمدي وبوملیل عبد االله، مرجع -1

.170سابق، ص ارة، مرجعفسماح -2
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لآجال القانونیةإحترام ا:ثانیا

تقوم السلطة الوصیة بتنبیه الجماعات المحلیة حول ضرورة القیام بالعمل ومنحها 

أجلا لذلك فإن تجاهلت الأمر ولم تستجب فمعناه أنها قد رضیت بالحلول ولا تمانع في 

.1المساس باستقلالیتها

أداء ن نجد على المستوى العملي أن الهیئات المحلیة قد تمتع في بعض الأحیان ع

همال وهو الأمر الذي یعرض المصالح التقصیر أو الإ،بعض أعمالها إما بسبب العجز

عن طریق قواعد خل السلطة الوصیة لدرء هذا الخطرمما یقتضي تد.العامة المحلیة للخطر

استثنائیة تمنح لها الحق في الحلول محل الهیئة المحلیة من أجل أداء العمل الذي إمتنعت 

.2عنه

حالة عدم التصویت على مشروع المیزانیة بسبب إختلال بالمجلس فإن الوالي ففي

بعد إنقضاء یقوم بإستدعاء المجلس الشعبي الولائي لدورة غیر عادیة وهذه الدورة لا تنعقد إلا

.3الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة، في أجل أقصاه شهران

اء المجلس الشعبي الولائي لدورة غیر عادیة قبل وبمفهوم المخالفة فإنه إذا تم استدع

إنقضاء مدة شهران للمصادقة على المیزانیة یعتبر إجراء الحلول خاطئ ومن ثمة حلول 

.4الوزیر المكلف بالداخلیة یعتبر إعتداء وخرق للإجراءات المنصوص علیها في القانون

ر الطاهر وشبوتي حسین، الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر من منظور مقارن، مذكرة لنیل فعا-1

.59، ص 2021/2022، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجلشهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

الإداریة وتأثیرها على تسییر الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، مذكرة كهینة بوعمامة، تسعدیت ولد یوسف، الوصایة-2

.33، ص 2014/2015لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون رقم 55المادة -3

.نفسهالمتعلق بالولایة، مرجع ،07-12من قانون رقم 168المادة -4
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الثالثالفرع 

آثار الحلول المالي

إجراء إذ یسمح استثناء ووفق إجراءات محددة قانونا بأن تحل یعتبر الحلول أخطر 

، وهنا نجد خرقا خطیرا )المجلس الشعبي الولائي(السلطة الوصیة محل الجماعات الإقلیمیة 

تقتضي الاستقلالیة في التسییر فإجراء للقاعدة الأساسیة اللامركزیة التنظیم الإداري التي 

المتعلقة بالجانب أن فرض رقابة على كل العملیات كما،الحلول یضیف منها إلى حد كبیر

المالي تسجیل من سلطة الحلول الممنوحة للجهة الوصیة تتناقض ومفهوم الإستقلالیة المالیة 

.1للجماعة المحلیة

الحلول وسیلة من وسائل الرقابة حیث تكون الإدارة المحلیة مكلفة بالقیام بأعمال 

نفیذا للسیاسة العامة للدولة أو فرض القانون القیام بها، معینة خلال مدة محددة، وذلك ت

الإدارة عن القیام بها، ففي مثل هذه الحالة أمكن السلطة الوصیة القیام تلفومع ذلك تخ

تنظیم المشروع المحلي وهو في الأصل من إختصاص الهیئات المحلیة، وهذا أوبتنفیذ 

بیة أو الحلول في الاختصاص، فهو بذلك أحد على الأعمال السلما یطلق علیه الرقابة 

من دارة المركزیة في مباشرة عملة ذات الصفة الاستثنائیة التي تمارسها الإیالوسائل الرقاب

.2الأعمال الموكلة للهیئة المحلیة

تأثیر كبیر على ممارسة استقلالیة الجماعات المحلیة عند )الحلول(إن هذه الوسیلة 

دارة المحلیة وتطبیقها لمبدأ الملائمة هي الأقدر على تقدیر ضرورة أدائها لمهامها، فالإ

التدخل من عدمه ووقت تدخلها والكیفیة المناسبة لذلك، وعلیه فإن تدخل السلطة الوصیة 

.3للحلول محل هذه الهیئات یعتبر خرقا لهذا المبدأ

.44براكشي، مرجع سابق، ص بثنیة ذوادي، ریاب -1

.78، ص مرجع سابق،ةجلولي سومی-2

.80، ص نفسهمرجع جلولي سومیة، -3
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المباشر إن سلطة الحلول تعكس تعزیزا لتفوق الجهة الوصیة ومنحها حق التسییر 

التجاوزات التي قد یرتكبها فإن فرض هذه الرقابة یساهم في منعللشؤون المحلیة، بالمقابل 

المجلس الشعبي الولائي خاصة المتعلقة بالمجال المالي، إذ تعتبر وسیلة وقائیة للمرافق 

.المحلیة من خطر الإنهیار والتوقف

المبحث الثاني

یةأسباب غیاب الحلول الإداري على الولا

إن التنظیم الإداري اللامركزي یرتكز على أساس توزیع السلطة الإداریة في الدولة 

متخصصة على ،بین الإدارة المركزیة من جهة وبین هیئات ووحدات إداریة أخرى مستقلة

.أساس إقلیمي، جغرافي من ناحیة وعلى أساس فني موضوعي مصلحي من ناحیة أخرى

میة الولایة التي تُعد مقاطعة إداریة غیر ممركزة ومن بین صور اللامركزیة الإقلی

.1للدولة وجماعة إقلیمیة لامركزیة، فهي ذات طابع مزدوج

تخضع الولایة باعتبارها هیئة إداریة إلى مختلف صور الرقابة من بینها الحلول من 

فإنها قبل جهة الوصایة المتمثلة أساسا في وزیر الداخلیة، أما قرارات الوالي كممثل للدولة 

.تخضع لمراقبة السلطة المركزیة باعتباره مرؤوس

خلافا لما هو وارد في قانون البلدیة الذي كرس تدخل السلطة الوصیة بالحلول في 

.المجالین الإداري والمالي

المتعلق بالولایة قد كرّس حلول وزیر الداخلیة والمالیة 07-12فنجد قانون الولایة 

لمنتخب في مجال التنظیم والتسییر المالي عند عدم التصویت محل المجلس الشعبي الولائي ا

عادة تصحیح توازنها في حالة ظهور لإعلى المیزانیة أو عدم اتخاذ الإجراءات الضروریة 

.2عجز أثناء التنفیذ

.254، ص2008دي، النظام الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بعمار عوا-1

المجلة ، "المساهمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي:لى أعمال الجماعات الإقلیمیةالوصایة المشددة ع"قادري نسیمة، -2

.271ص،بجایة،عبد الرحمان میرةجامعة، 1،2016العدد ،الأكادیمیة للبحث القانون
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یرجع عدم تكریس المشرع إجراء الحلول في مجال التسییر الإداري في الولایة كون 

.1هیئه معینه، یخضع في قراراته لرقابة السلطة المركزیةالقائم علیها هو الوالي الذي

لوالي مكانه بارزة في التنظیم الإداري الجزائري، وذلك بالنظر لدوره في الربط بین فل

هیئات الإدارة المركزیة وهیئات الإدارة المحلیة، إلى جانب صلاحیاته الواسعة باعتباره ممثلا 

.2یهاللدولة وممثلا للولایة التي یشرف عل

، فالوالي )المطلب الأول(فبحكم الصلاحیات الممنوحة له فهو یتمتع بمركز قانوني 

یسیطر على صلاحیات المجلس الشعبي الولائي ورئیسه فنجده غیر متمتع بإختصاصات 

).المطلب الثاني(حقیقیة 

الأولالمطلب 

المركز القانوني للوالي

المركز على مستوى ى الولایة، أي ممثللوالي هیئة عدم التركیز على مستو یعتبر ا

الإقلیم وإمتداد لها وهو الواسطة الحتمیة بین الولایة والسلطة المركزیة، إلى جانب الهیئة 

ن إ معها و لولایة، وبالتالي فهو في تنسیق مستمرامن قانون 02التداولیة التي أقرتها المادة 

المتبادل بینهما فهو أعلى سلطة إداریة كانت له الید العلیا ویغیب التوازن وقوة التأثیر 

كما یعد من المناصب السامیة أو العلیا للدولة یحظى بمكانة مرموقة عند .وسیاسیة بها

السلطة الإداریة المركزیة نظرا للمركز المشغول والوظائف المناطة به، وقد كرست المادة 

لوالي ممثل الدولة على ا":المتعلق بالولایة ذلك بالقول07-12رقم من القانون 110

.3"مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة

.270، صسابقمرجع ،قادري نسیمة-1

زائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق بوحبیلة یعقوب وكواهي حیاة، مركز الوالي في التنظیم الإداري الج-2

.3، ص2015/2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

.144-143، ص ص مرجع سابقإسماعیل فریجات، -3
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یشغل الوالي منصبا قانونیا هامًا، حیث یعتبر الموظف السامي الوحید على المستوى 

العدید يأقر له المشرع الجزائر حیث المحلي الذي نص الدستور على تعیینه بمرسوم رئاسي 

ة لكثرة ل له أجهزة إداریة مساعدوجعق والواجبات تعكس قوة هذا المنصبمن الحقو 

.1وإختلاف المهام التي یؤدیها

، ومن )الفرع الأول(نص الدستور على تعیین الوالي ضمن الوظائف العلیا للدولة 

أجل ضمان عملیة الإتصال بین الجماعات المحلیة والسلطة المركزیة، مع المحافظة على 

ل الوطیدة، أضفت له صفة لقة الوصالسلطة، إعتبر الوالي حوحدة القرار وعدم تجزئة

الإزدواجیة في المهام فیكون ممثلا للدولة من جهة وممثل للولایة من جهة أخرى ولإیجاد نوع 

من التوازن، عمد المشرع إلى إضفاء صورة أخرى للوالي من خلال الصلاحیات الممنوحة 

ضع للسلطة الرئاسیة وبما أنه معین من طرف رئیس الجمهوریة فإنه یخ،)الفرع الثاني(2له

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

كیفیة تعیین الوالي

من 78رئاسي طبقا للمادة یعین الوالي من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم

:یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة":، حیث نصت1996دستور 

الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور،-1

ف المدنیة والعسكریة في الدولة،الوظائ-2

التعینیات التي تتم في مجلس الوزراء،-3

رئیس مجلس الدولة،-4

ل ، بن عیسى أسامة أنور، المركز القانوني للوالي وآثاره على مبادئ اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیلاحق نور الهدى-1

.6، ص 2021/2022، قالمة-1945ماي 8شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

ضمان :یة في النظام القانوني الجزائريّ صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولا"علي إبراهیم،حعبد السلام سالمي، بن دار -2

، 2018سبتمبر ،11العدد ، والاجتماعیةوم القانونیة مجلة العل، "مبدأ اللامركزیةتضییق علىسیر الدولة أم لحسن 

.619جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 
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الأمین العام للحكومة،-5

محافظ بنك الجزائر،-6

القضاة،-7

مسؤولي أجهزة الأمن،-8

.1"الولاة،-9

حددت الوظائف التي یتعین فیها رئیس الجمهوریة 1996من دستور 78فالمادة 

.في الدولة من بینها منصب الواليباعتبارها وظائف علیا 

239-99كانت مسألة تعیین الوالي قبل صدور المرسومین الرئاسیین رقم 

من 10تتم بإقتراح من وزیر الداخلیة في مجلس الوزراء وهذا على ضوء المادة 240-99و

.230-90المرسوم التنفیذي رقم 

ن إقتراح من أي جهة فهو إختصاص أما حالیا یتم التعیین خارج مجلس الوزراء ودو 

بنصه في 39-20رئیس الجمهوریة بموجب الدستور وهذا ما یؤكده المرسوم الرئاسي رقم 

یعین رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي في الوظائف والمهام ":المادة الأولى فقرة أولى

.2"المنصوص علیها الدستور

ر شروط لشغل هذا المنصب ونظرا لأهمیة منصب الوالي وحساسیته ینبغي تواف

بالعودة إلى قانون الوظیفة العامة وبإعتبار الوالي موظف سامي في الدولة فیمكن إخضاعه 

:من قانون الوظیفة العامة وهي75للشروط العامة المذكورة في المادة 

.التمتع بالجنسیة الجزائریة-

.التمتع بالحقوق المدنیة-

.طنیةالوضعیة القانونیة إتجاه الخدمة الو -

.، مرجع سابق1996دیسمبر 7مؤرخ في 38-96المرسوم الرئاسي رقم -1

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 2020فبرایر سنة 2مؤرخ في 39-20مرسوم رئاسي رقم -2

.2020فبرایر 2، الصادر في 06ج العدد .ج.ر.ج
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.1شرط السن واللیاقة البدنیة-

كما أنه هناك شروط خاصة یجب توافرها في المترشحین للوظائف العلیا في الدولة 

.2شرط الكفاءة المهنیة، المستوى العلمي، شرط الخبرة المهنیة:وتتمثل في

الوظیفة العامة لا یعد منصب الوالي من المناصب العادیة التي تخضع لإجراءات

ة، فهو منصب سیاسي إداري فلا یمكن تولیه إلا موظف سامي تتوفر فیه شروط كالمسابق

.3الطابع العام للمنصبیضعهاخاصة 

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص 230-90من المرسوم رقم 13فحسب المادة 

منها الولاة حسبالتي یعینبالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة فقد حددت الفئات 

الأهمیة، فالفئة الأولى خصص للكتاب العامین للولایات والفئة الثانیة رؤساء الدوائر والفئة 

.4%5الثالثة تكون ضمن الفئة الخارجیة وتكون نسبة التعیین منها 

الفرع الثاني

صلاحیات الوالي

لسلطة یعتبر الوالي في الولایة بمثابة القائد الإداري لها، وحلقة الإتصال بینها وبین ا

یقوم بتنفیذ مداولات )أولا(المركزیة، یتمتع بإزدواجیة في الإختصاص فهو بذلك ممثل للولایة

المستوى المجلس الشعبي الولائي ویمتد إختصاصه على كامل الولایة، وممثل للدولة على 

.)ثانیا()جهة عدم التركیز(المحلي 

ج عدد .ج.ر.تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، جی، 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06أمر رقم -1

.، معدل ومتمم2006یولیو 16، الصادر في 46

.13لاحق نور الهدى، بن عیسى أسامة أنور، مرجع سابق، ص -2

لیاس، المركز القانوني للوالي في التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اإدریس حسیلحملاوي حسام الدین، -3

.5، ص 2022-2021أم البواقي، -لسیاسیة، جامعة العربي بن مهیديفي الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم اماستر

الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف یحدد أحكام القانون 1990یولیو 25مؤرخ في 230-90مرسوم  تنفیذي رقم -4

.1990یولیو 28، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.العلیا في الإدارة المحلیة، ج
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یة وقوانین أخرى ذات الولاة نجدها في قانونلذلك له إختصاصات شاسعة ومتشعب

الصلة لعل أبرزها قانون البلدیة بإعتباره یمثل جهة الوصایة علیها وهو یمثل سلطة الوصایة 

.لدى الولایة

صفة التمثیل المزدوج للوالي تجعله بتصرف بإسم الولایة كهیئة لا مركزیة ویتصرف 

.1بإسم الدولة كجهة عدم التركیز

صفته ممثل للولایةصلاحیات الوالي ب:أولا

:تمثیل الولایة-1

خلافا للوضع السائد في البلدیة هي ممثلة من طرف رئیس البلدیة فإن مهمة تمثیل 

رئیس المجلس الشعبي الولائي، فالوالي یمثل الولایة في جمیع لیسالولایة مسندة قانونًا للوالي

افة إلى ذلك یمارس مهمة أعمال الحیاة المدنیة والإداریة، كما یمثلها أمام القضاء، إض

.2الرقابة على موظفي الولایة

:تمثیل الولایة في الحیاة المدنیة والإداریة-أ

الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة وجمیع الأعمال الإداریة والمدنیة یمثل الوالي 

.073-12من قانون رقم 105وفقا للفقرة الأولى من المادة 

جب الضیافة أو تلبیة الدعوات، الحضور إلى الإحتفالات ویقصد بالأعمال المدنیة كوا

كما یمثل الأعمال الإداریة فهو یمضي العقود بإسمها ولصالحها، كما یقوم .الدینیة و الوطنیة

بإجراء مختلف زیارات العمل لمختلف الدوائر والبلدیات على مستوى الولایة، كما یقوم 

.4ل الإعلام والنواديبإستقبال المواطنین والجمعیات وممثلي وسائ

.150، مرجع سابق، ص إسماعیل فریجات-1

، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "07-12مجال صلاحیات الوالي في ظل قانون الولایة الجدید "بالة زهرة،-2

.301، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص 2020الأول، أفریل

یمثل الوالي الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة حیث الأشكال والشروط المنصوص ":105تنص المادة -3

"علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

.301بالة زهرة، مرجع سابق، ص -4
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:تمثیل الولایة أمام القضاء-ب

یمثل ":المتعلق بالولایة التي تنص07-12قانون رقم من 106بموجب المادة 

.سواء كانت مدعیة أو مدعي علیها"الوالي الولایة أمام القضاء

:یرأس إدارة الولایة-ج

"المتعلق بالولایة07-12من قانون رقم 127تنص المادة  توفر الولایة على إدارة ت:

.توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءً منها

."ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة ذلك

نجد أن 1994جویلیة 3المؤرخ في 215-94وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

:لي تتمثل فيأجهزة الإدارة في الولایة الموضوعة تحت سلطة الوا

.الكتابة العامة-

المفتشیة العامة -

الدیوان-

رؤساء الدوائر-

إذ یسهر وبصفته رئیس الولایة على التنظیم الهیكلي لهذه الأجهزة ویراقب نشاطها 

.1بإستمرار عن طریق سلطة التوجیه ومراقبة أعمال الموظفین

:تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي-2

تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وكما یتولى مهمة نشرها یتولى الوالي مهمة

یسهر ":قانون الولایة حیث تنصالمتضمن 07-12من القانون رقم 102طبقا للمادة 

.2"الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها

.302بالة زهرة، مرجع سابق، ص -1

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 102المادة -2
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:ونمیزها بین نوعین من الصلاحیات

:صلاحیات ذو طبیعة إداریة-أ

لتي تخص تنفیذ المداولات المتعلقة بتسییر شؤون الولایة، حیث تشمل مداولات وهي ا

الثقافیة، الاجتماعیة و الاقتصادیة،المجلس الشعبي الولائي المتعلق بجمیع أعمال التنمیة 

من قانون الولایة مجالات التداول یقوم الوالي بتقدیم تقریر یسبق كل 77حیث حددت المادة 

من 103المداولات المتخذة في الدورات السابقة، كما تنص المادة ذدورة حول مدى تنفی

.1قانون الولایة

كما یطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاطات القطاعات غیر 

.الممركزة بالولایة

:صلاحیات ذو طبیعة مالیة-ب

لولایة كما نصت وهي التي تعني بالمداولات المتعلقة بالمصادقة على مشروع میزانیة ا

یعد الوالي مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد ":من قانون الولایة107علیه المادة 

."وهو الأمر بصرفها.علیهاالمجلس الشعبي الولائيمصادقة

نظمت أحكامها المواد الواردة في الفصلین الثاني والثالث المتعلقین بمیزانیة الولایة 

.والتصویت على المیزانیة

عد المصادقة مداولات المجلس الشعبي الولائي بكما یتولى الوالي عملیة نشر كافة

یسهر الوالي على نشر ":من قانون الولایة على ما یلي102علیها، حیث نصت المادة 

.2"محاولات الشعبي الولائي وتنفیذها

شعبیة وهذا عبر مدونة خاصة بها وتوزیعها عبر أعضاء مجلس الولایة والمجالس ال

.3البلدیة من أجل التنفیذ والمتابعة

622، ص مرجع سابق،معلي إبراهیراح دعبد السلام سالمي، بن -1

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 102المادة -2

.623على إبراهیم، مرجع سابق، ص حرادعبد السلام سالمي، بن -3
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:في مجال الإعلام-3

109، 104، 103تتمثل صلاحیات الوالي في مجال الإعلام من خلال نص المواد

:من قانون الولایة فیما یلي

المتخذة خلال الدورات تقدیم عند إفتتاح كل دورة عادیة تقریرا عن تنفیذ المداولات -

.السابقة

س الشعبي الولائي سنویا على نشاطات القطاعات غیر الممركزة إطلاع المجل-

.1بالولایة

الدورات، على مدى تنفیذ إطلاع المجلس الشعبي الولائي بإنتظام الفترات الفاصلة بین-

.2الشعبي الولائي في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهماالتوصیات الصادرة عن المجلس 

الولایة أمام المجلس الشعبي الولائي الذي یتبع بمناقشة، نشاطاتتقدیم بیان سنوي حول-

كما یمكن أن تنتج عن ذلك توصیات یتم إرسالها إلى وزیر المكلف بالداخلیة وإلى

.3القطاعات المعنیة

صلاحیات الوالي بصفته ممثل للدولة:ثانیا

:في مجال التمثیل والتنفیذ-1

:في مجال التمثیل-أ

داري للولایة وحلقة الاتصال بینها وبین السلطة المركزیة، فهو یعتبر الوالي القائد الإ

المتصرف بسلطة الدولة، وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر لكل وزیر من الوزراء، إذ 

یلتزم بإطلاعهم بكل القضایا المتعلقة بالحیاة السیاسیة، الإداریة، الاقتصادیة والاجتماعیة في 

.الدولة

"على أن07-12من قانون الولایة 110حیث تنص المادة  الوالي ممثل الدولة على :

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 103ادة الم-1

.نفسه، المتعلق بالولایة، مرجع 07-12من القانون رقم 104المادة -2

..630على إبراهیم، مرجع سابق، ص دراحعبد السلام سالمي، بن -3
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1.مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة

یختص الوالي كممثل للدولة بالتنسیق ومراقبة نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة، 

من 111في المادة باستثناء بعض القطاعات، فلم یخضعها لرقابة الوالي وهي المذكورة  

:المتعلق بالولایة وهي07-12قانون 

.العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي-

.وعاء الضرائب وتحصیلها-

.الرقابة المالیة-

.إدارة الجمارك-

.مفتشیة العمل-

.مفتشیة الوظیفة العمومیة-

2.الولایةالمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعة أو خصوصیة إقلیم-

:في مجال التنفیذ-ب

أوجب المشرع على الوالي السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى ضرورة احترام 

3.رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الدولة

:فالوالي وفقا لهذا مكلف بتنفیذ

القوانین والأوامر التي تصدر عن السلطات التشریعیة وذلك بعد نشرها في الجریدة-

فهو .من القانون المدني04الرسمیة، ومضى یوم من وصولها إلى مقر الدائرة طبقا للمادة 

.4مندوب السلطة العامة على مستوى الولایةملزم بالسهر علة حسن تنفیذها بصفته

جلة الإجتهاد للدراسات القانونیة م،"07-12اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولایة "،سلیمةلدغش-1

.120، صجامعة الجلفة،03،2015العدد،والإقتصادیة

.المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون 111المادة -2

.نفسهالمتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون 113المادة -3

-05من القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون ، المتض1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر 04المادة -4

.2005جوان 26الصادرة في 44، الجریدة الرسمیة رقم 2005جوان 20المؤرخ في 10
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یقوم الوالي بتنفیذ مختلف التنظیمات واللوائح الصادرة عن هیئات الإدارة :التنظیمات-

.مراسیم رئاسیة، تنفیذیة أو قرارات تنظیمیة صادرة عن الوزراءالمركزیة سواء كانت 

ویكون ذلك عن طریق إصدار قرارات ولائیة تدرج في مدونة القرارات الإداریة الخاصة 

1.بالولایة

:فیما یتعلق بالضبط-2

من 118یعد الضبط من المهام الموكلة للوالي بصفته ممثلا للدولة، حیث تنص المادة 

"یة الجدید على أنهقانون الولا توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبیق :

2.أعلاه117إلى 112القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص علیها في المواد 

حیث توضع تحت تصرفه مصالح الأمن لتطبیق القرارات المتخذة في إطار مهامه، 

:وینقسم الضبط الذي یقوم به الوالي إلى قسمین

.یقوم الوالي باختصاصات الضبط الإداري:لإداريلضبط اا-أ

"وقد عرّفه الأستاذ عمار بوضیاف أنه عبارة عن قیود وضوابط تفرضها السلطة :

".العامة على نشاط الفرد أو الأفراد خدمة للمصلحة العامة

أن البولیس الإداري هو شكل من أشكال   "دي لوبادیريفي حین عرّفه الأستاذ أندر 

خل بعض السلطات الإداریة یتضمن فرض حدود على حریات الأفراد بغرض ضمان تد

.حمایة النظام العام

:ومهمة الضبط الإداري التي یقوم بها الوالي تكون في حالتین هما

یسهر الوالي على الحفاظ على الأمن والسكینة العمومیة ویكون ذلك :في الحالة العادیة

.3ل تنظیم المظاهرات أو منعها، التجمعات وكذا الإضراباتبموجب اللوائح والقرارات، مث

بن قطاط رضوان، صلاحیات الوالي، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن -1

.40، ص2018/2019بادیس، 

.، مرجع سابقالمتعلق بالولایة07-12رقممن قانون118مادة ال-2

.122لدغش سلیمة، مرجع سابق، ص-3
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الوالي مسئول على "المتعلق بالولایة 07-12من قانون 114حیث تنص المادة 

".المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

ئح حمایة الأفراد والسهر على طمأنینتهم ویكون ذلك بإصدار اللوا:یقصد بالأمن العام

.والقرارات المتعلقة بتنظیم المظاهرات أو منعها

یقصد به اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على الهدوء ومنع :أما السكینة العمومیة

.الضوضاء داخل المناطق السكنیة وفي الطرق العامة

وفي هذا السیاق یلزم الوالي رؤساء مصالح الأمن بإعلامه بكل القضایا المتعلقة 

1.العام والنظام العمومي على مستوى الولایةبالأمن

یعد الوالي المسؤول الأول تحت إعداد وتنفیذ مخططات تنظیم :الحمایة المدنیة

.2الإسعاف في الولایة، ویمكنه في هنا الإطار تسخر تسخیر الأشخاص والممتلكات

في الحالة غیر العادیة:

لمحافظة على الأمن أو ذ من أجل اهي تدابیر الضبط الإداري تتخ:في حالة الحصار-

3.سلطة الضبط الإداري تُحول من السلطة المدنیة إلى السلطة العسكریةإعادته، ف

فیجوز أن تقوم بإجراءات الاعتقال، والوضع تحت الإقامة الجبریة، ضد كل شخص 

.یتبین أنه یقوم بأعمال خطیرة على النظام العام

في حالة وجود خطر داهم یوشك أن یصیب یتم تقریرها:في الحالة الاستثنائیة-

.مؤسسات الدولة

یعمل الوالي على تنفیذ التدابیر وتطبیقات في كل بلدیة، وتزداد صلاحیاته، بتسخیر 

.4قوات الشرطة والدرك الوطني، المتواجدة في إقلیم الولایة

.المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون 115المادة -1

.نفسهالمتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون 119المادة -2

.، مرجع سابق1996من دستور 91المادة -3

.المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من قانون الولایة 116المادة -4
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:الضبط القضائي-ب

دعوى الجزائیة، قة على الیعني الضبط القضائي جمع الاستدلالات وهي المرحلة الساب

.ع المعلومات والبیانات الخاصة بالجریمةلأنه عبارة عن جم

وقوع تتوقى مهمة الأولى وقائیة بمعنى لإداري یختلف عن الضبط القضائي، ففالضبط ا

.الجریمة أما مهمة الضبط القضائي تأتي بعد وقوع الجریمة

ات للولاة في مجال الضبط من قانون الإجراءات الجزائیة سلط28خوّلت المادة 

1:قضائي مع إحاطته بجملة من الشروطال

.ممارسة الوالي سلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة-

أن تكون هناك حالة استعجال وتتحدد بعدم علم الوالي أن السلطات القضائیة قد أخطرت -

.ح له مباشرة الإجراءات المقررة قانونًابالحادث علمه ینفي حالة الاستعجال التي تُمن

ساعة التالیة لمباشرة الإجراءات والتخلي عنها 48إخطار الوالي وكیل الجمهوریة خلال -

.للسلطات القضائیة

م له جمیع الأشیاء التي ضبطها، سال الأوراق لوكیل الجمهوریة ویقدأن یقوم الوالي بإر -

2.إضافة إلى الأشخاص المشتبه بهم

الثالثالفرع 

خضوع الوالي للسلطة الرئاسیة

إن منصب الوالي في الأصل هو عبارة عن تمثیل للسلطة التنفیذیة على المستوى 

المحلي أو ما یسمى بعدم التركیز الذي یهدف إلى التخفیف من حدة التركیز العالیة الموجودة 

.3في المركزیة التقلیدیة

48ص،، مرجع سابقبن قطاط رضوان-1

.125-124لدغش سلیمة، مرجع سابق، ص ص-2

.75، ص مرجع سابقكواهي حیاة، بوحبیلة یعقوب، -3
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لهیمنة السلطة التنفیذیة في رالمصغالنموذج الوالي بمثابة نعتبرأنحیث یمكن 

أي خضوع ى باقي السلطات في الدولة، مما یعني تبعیة للرئیس الفعلي للدولة الجزائر عل

رقابة تسمىالوالي لرقابة من طرف رئیس الجمهوریة في شكل رقابة الرئیس على المرؤوس 

ا وزیر الداخلیة، لأن هذه خضوعه للوزیر الأول وباقي الوزراء خصوصً رئاسیة علاوة على

.الجهات تمثل السلطة السیاسیة في الدولة التي تمارس الحكم والسلطة التنفیذیة

إذن طبیعة منصب الوالي خصوصًا طریقة التعیین تحتم علیه الخضوع إلى رئیس 

الجمهوریة وأن یكون في منتهى الولاء والإخلاص للدولة وذلك عن طریق الإعتماد على 

إبقاء الإتصال الدائم بین المجموعات المحلیة ة على كل ولایة من أجل الولاسیاسة تعین 

"ثوالسلطة المركزیة، كما یقول نابلیون الثال فإن بعدة عن إذا كان من الممكن حكم الرعی:

.1"من غیر الممكن تسییرها بنجاح إلا عن قرب

سواء سلطة التعیین الوالي في إطار أداء مهامه وجب عیه الخضوع للسلطة الرئاسیة

من المرسوم التنفیذي 02وذلك طبقا للمادة وإنهاء المهام، وكذلك سلطة الإشراف والتوجیه 

"التي تنص226-90رقم  یمارس العامل الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة في إطار :

ددة لدیها، وفي حدود الإختصاصات المحتأسیس قانوني وتنظیمي تحت السلطة التي عین

وظائف الإدارة أو التنسیق أو الرقابة أو التنشیط أو التخطیط أو التمثیل فة منوظیله 

.والدراسات، وذلك على مستویات عالیة في الدولة

الذي یمارس وظیفة یتعین على العامل":من نفس المرسوم على10وتنص المادة 

."هالتي یمارس فیها مهامالإدارةهن إشارة المؤسسة أو علیا أن یكون ر 

وتنحصر السلطة الرئاسیة التي یمارس وزیر الداخلیة على منصب الوالي في سلطة 

.2الإشراف والرقابة

.76ص ، سابقمرجع كواهي حیاة ، ،بوحبیلة یعقوب-1

، یحدد حقوق العمال الذین یمارسون 1990یولیو 25مؤرخ في 226-90ي رقم من المرسوم التنفیذ10المادة -2

.1990یولیو 28، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، ج



تطبیقات سلطة الحلول على الولایةالفصل الثاني

-62-

قیاس وتصحیح أداء :إلى مفهوم الرقابة في علم الإدارة، نجد أنها تعنيعند الرجوع

الموضوعة لبلوغها قد تم تنفیذها بشكل أكد من أن أهداف المنظمة والخطط المرؤوس للت

.مرضي

وتعني أیضا مراجعة السلطات الإداریة لأعمالها من تلقاء نفسها أو بناءًا على 

من أن الرقابة الإداریة، إنما تنصرف إلى الأعمال یستشفتظلمات وطلبات الأفراد، وهذا ما 

.التي یقوم بها المرؤوسین من قبل رؤسائهم في حیاتهم الوظیفیة

لرقابة وزیر الداخلیة في أعمالها الإداریة مما جعل من الوالي خاضعا في هذا الشأن 

من المرسوم 03طالما أن المادة هاقبل الأفراد أو بدونبمناسبة الطعون التي تقدم من 

.تجعل من وزیر الداخلیة المسؤول عن الحیاة الوظیفیة للولاة226-90التنفیذي رقم 

ن أعمال الولاة توجهوذلك ما یجرنا إلى القول أن التظلمات الإداریة التي ترفع بشأ

.1لوزیر الداخلیة دون سواه مهما كانت طبیعة هذا العمل ومجال إصداره

الثانيالمطلب 

لإختصاصات حقیقیةعدم تمتع المجلس الشعبي الولائي

المجلس الشعبي الولائي هو هیئة إقلیمیة منتخبة من طرف الشعب، عن طریق 

ر الرئیسي على مطالب السكان وطموحاتهم والمعب، 2الإقتراع العام، وهو هیئة المداولة

كما یعد المحور الرئیسي بما یمثله من مختلف الاتجاهات والتیارات التي یحملها الأساسیة،

.3الحیاة الإقتصادیة، الإجتماعیة والعمرانیةنواحيوله دور فعال في جمیع 

زینب، دور الوالي والأمین العام في الولایة في ظل التعدیلات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق للح-1

.31، ص2011/2012وم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة والعل

.، مرجع سابق07-12من قانون الولایة رقم 12ة الماد-2

.72سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، مرجع سابق، ص -3
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ن المنظم له المجلس الشعبي الولائي بإعتباره جهاز مداولة یخضع في مجمله للقانو 

1من خلال قانون الولایة 

.2یعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ویصادق علیه

یوما ویمكن أن یجتمع في دورة 15في السنة مدة كل دورة یعقد أربع دورات عادیة

.3ثلث أعضاءه أو بطلب من الوالي1/3عادیة بطلب 

الإنتخابیة، من القائمة ءه للعهدة ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسه من بین أعضا

عن العملیة المنبثقالحائزة على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یعتبر المجلس الشعبي الولائي 

هیئة مداولة، فمن خلال طریقة إنشاء المجالس الشعبیة الولائیة نجد أنها تتم الإنتخابیة

بهذا الشأن، وإنما بشأن المركز بأحسن الطرق والقواعد الدیمقراطیة غیر أن المشكلة لا تطرح

لا إرادة الشعب على مستوى الولایةالقانوني الذي یتمتع به، فهذا المجلس المعبر عن

الذي یعین من طرف السلطة .یتجاوز كونه هیئة مداولة، والجهاز التنفیذي لها هو الوالي

.4المركزیة تحدیدا من طرف رئیس الجمهوریة

لتنمیة المحلیة لكونها المعبر الشعبیة المنتخبة كمسیر ونظرا لفعالیة دور المجالس

عن إرادة المواطنین وإنشغالاتهم فقد نص قانون الولایة على إختصاصات أساسیة للمجلس 

وبالرغم من )الفرع الأول(الشعبي الولائي ورئیسه فهو یمارس صلاحیاته عن طریق مداولة 

لا أن الوالي یبقى المسیطر والمهیمن على إتساع وتنوع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي إ

إختصاصات الولایة لذلك یجب إسناد بعض الإختصاصات للمجلس الشعبي الولائي ورئیسه 

.)الفرع الثاني(

والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة والحقوق07-12قمرة مریم، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون -1

.6، ص 2018/2019السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، مرجع سابق07-12من قانون الولایة رقم 13المادة -2

.نفسه، مرجع 07-12رقم من قانون الولایة15، 14المادتان -3

.16سابق، ص سماح فارة، مرجع-4
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الفرع الأول

إختصاصات المجلس الشعبي الولائي ورئیسه

یعتبر المجلس الشعبي الولائي الجهاز الأساسي في الولایة لكونه یشكل الأسلوب 

الأمثل للقیادة الجماعیة باعتباره هیئة مداولة على مستوى الولایة، سنحاول تحدید 

)أولا(الصلاحیات في ظل تعددها وتنوعها وانقسامها بین صلاحیات المجلس الشعبي الولائي

.)ثانیا(وصلاحیات الرئیس 

صلاحیات المجلس الشعبي الولائي:أولا

لمجلس الشعبي الولائي، هذا نظرا أعطى القانون صلاحیات عدیدة ومتنوعة ل

لخصوصیة الإدارة المحلیة الجزائریة وقد تكفلت بیان هذه الاختصاصات والصلاحیات في 

.1011إلى المادة 37من المادة 07-12الفصل الرابع من قانون الولایة رقم 

:في مجال الإختصاصات العامة-1

الات التي یتداول فیها المجلس المج07-12من قانون الولایة رقم 77بینت المادة 

:وهيالشعبي الولائي 

.الصحة العمومیة-

.السیاحة-

.الاعلام والإتصال-

.التربیة والتعلیم العالي والتكوین-

.الشباب والریاضة-

.السكن والتعمیر وتهیئة الإقلیم-

.الفلاحة والري-

.التجارة-

.الهیاكل القاعدیة-

.145إسماعیل فریجات، مرجع سابق، ص -1
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.التضامن ما بین البلدیات-

.يالتراث الثقاف-

.حمایة البیئة-

.التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة-

.1هلات المحلیةؤ ترقیة الم-

:في مجال التنمیة الإقتصادیة والهیاكل القاعدیة-2

.2خطط التنمیة الولایة على المدى المتوسطمإعداد -

یئیا جمع كافة البیانات والمعلومات والدراسات التي تخص الولایة إقتصادیا وإجتماعیا وب-

.3لیبني علیها كل مخطط للتنمیة المحلیة

:خطط التنمیة یقوم مجلس الشعبي الولائي بـإطار مفي 

تحدید المناطق الصناعیة المراد إنشاؤها، ویساهم في إعادة تأهیل المناطق الصناعیة -

.ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنیة لإعادة التأهیل ویعبر عن رأیه في ذلك

.تسهیل الحصول على العقار الصناعي للمتعاملینیعمل على -

.یسهل ویشجع تمویل الاستثمارات في الولایة-

یساهم في إنعاش نشاط المؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة، بإتخاذ التدابیر -

.اللازمة لتنشیطها وتقوم بدورها التنموي

قتصادیین، ومؤسسات یعمل المجلس على تطویر التنسیق، والتعاون بین المتعاملین الإ-

.4التكوین والإدارات المحلیة من أجل ترقیة الإیداع في القطاع الإقتصادي

:یبادر المجلس الشعبي الولائي

.، مرجع سابق07-12انون الولایة رقم من ق77المادة -1

.نفسه، مرجع 07-12نون الولایة رقم من قا80المادة -2

.146إسماعیل فریحات، مرجع سابق، ص -3

.، مرجع سابق07-12رقم یةمن قانون الولا83، 82المادتان -4
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بكل ما یرتبط بالطرق من حیث أشغال تهیئتها، والمسالك الولائیة بصیانتها والحفاظ -

.1علیها 

.2المصالح المعنیةترقیة وتنمیة هیاكل إستقبال الاستثمارات بالتنسیق مع-

.3بكل ما یرمي إلى تشجیع التنمیة الریفیة، خصوصا فك العزلة وتوصیل الكهرباء-

المجلس الشعبي الولائي بتصنیف الطرق والمسالك الولائیة، وإعادة تصنیفها في یقوم-

.4إطار التنظیم الجاري به العمل

:في مجال الفلاحة والري-3

كل مشروع یهدف إلى حمایة وتوسیع وترقیة یبادر المجلس الشعبي الولائي لوضع-

.الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز الریفي

.وارث والآفات الطبیعیةع الأعمال الرامیة للحمایة من الكیشج-

یتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى إنجاز أشغال تهیئة وتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في -

.5حدود الإقلیم

المعنیة بكل الأعمال الموجهة إلى تنمیة وحمایة الأملاك یبادر المجلس مع المصالح-

.6الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحها

المساهمة في تطویر كل أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة -

.7والنباتیة

.سابق، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا88المادة -1

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةالولامن قانون 90المادة -2

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا91المادة -3

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا89المادة -4

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا84المادة -5

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا85المادة -6

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةنون الولامن قا86المادة -7
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ات مالیا یعمل المجلس على تنمیة الري المتوسط والمصغر كما یقوم بمساعدة البلدی-

وتقنیا في التزود بالمیاه الصالحة للشرب، والتطهیر، وإعادة استعمال المیاه المتجاورة 

.1الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة

:في مجال التربیة والتكوین المهني-4

.في إطار الخریطة الوطنیة المدرسیة والتكوینیةإنجاز مؤسسات التعلیم ومراكز التكوین -

.2هذه المؤسسات والحفاظ علیها، وكذا تجدید تجهیزاتها المدرسیةالتكفل بالصیانة-

:في المجال الإجتماعي الثقافي والسیاحي-5

یشجع المجلس الشعبي الولائي على ترقیة برامج التشغیل بالتشاور مع البلدیات أو -

.3المتعاملین وخاصة الشباب أو المناطق المراد ترقیتها

.وز إمكانیات البلدیاتإنجاز تجهیزات الصحة التي تتجا-

یسهر المجلس على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة، ویدعم كل التدابیر الرامیة لإنشاء -

ة للجمهور وفي المواد لهیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقب

.4الاستهلاكیة

وارث یساهم المجلس على تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الاسعافات والت-

.5والأفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتها

:المجلس بالتنسیق مع البلدیات في كل نشاط یهدف إلى ضمانیساهم -

حمایة الأم والطفل.

مساعدة الطفولة.

 مساعدة المسنین والأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة

.سابق، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا87المادة -1

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا92المادة -2

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةانون الولامن ق93المادة -3

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا94المادة -4

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةن قانون الولام95المادة -5
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مساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاجین.

1مختلین عقلیاالتكفل بالمتشردین وال.

یساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهیاكل القاعدیة المتعلقة بالأنشطة الشبابیة -

والثقافیة والریاضیة والترفیهیة والخاصة بالشباب، وحمایة التراث التاریخي والحفاظ علیه 

قدم المجلس كذا الجمعیات الناشطة في ذلك، لیبالتنسیق مع البلدیات والهیئات و 

.2عدته ومساهمته في هذه الأنشطةمسا

لمعنیة بذلك، وكل نسیق مع البلدیات ومصالح الدولة ایساهم المجلس الشعبي الولائي بالت-

والفني والتاریخي والحفاظ علیه، كما تعمل جمعیة أو هیئة تهتم بحمایة التراث الثقافي 

دابیر الضروریة على ترقیته بالتنسیق مع الجمعیات المعنیة والمؤسسات ویقترح كل الت

.3لتنمیته والحفاظ علیه

.4یحمي المجلس الشعبي الولائي الإمكانیات السیاحیة ویثمنها ویشجع الاستثمار فیها-

السكن، ویعمل على إعادة تأهیل الحظیرة العقاریة إمكانیة المساهمة في ترقیة برامج-

صالح والنمط العمراني، ویساهم في محاربة السكن الهش وغیر الصحي مع الم

.5المختصة

:في المجال المالي-6

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة ویعرض على المجلس الشعبي الولائي 

.من قانون الولایة للمصادقة علیها160بحسب المادة 

.من قانون الولایة133قبول الهیئات والوصایا طبقا للمادة -

.سابقمرجع ، 07-12رقم یةمن قانون الولا96المادة -1

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا97المادة -2

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا98المادة -3

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا99المادة -4

.نفسه، مرجع 07-12رقم یةمن قانون الولا101و100ن مادتاال-5
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تنفیذها بإتخاذ التدابیر اللازمة معالجة الإختلال الذي یظهر في المیزانیة ساعة -

من قانون الولایة رقم 169وإمتصاص العجز وإیجاد التوازن المطلوب لها حسب المادة 

12-07.

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي:ثانیا

:إرسال الاستدعاءات-1

كانتلأعضاء المجلس لحضور دورات سواءیقوم الرئیس بإرسال الإستدعاءات 

كتابیا وعن طریق البرید الإلكتروني مرفقة الاستدعاءاتترسل .1أو غیر عادیةةعادیاتر دو 

.أیام من الإجتماع10بجدول الأعمال وتسلم في مقر سكناهم مقابل وصل إستلام وهذا قبل 

كما یمكن تقلیص هذه الآجال في حالة الإستعجال على أن لا یقل عن یوم واحد كامل وفي 

.2الاستدعاءاتالمجلس كل التدابیر اللاّزمة لتسلیم یتخذ رئیس الحالة هذه 

:رئاسة المجلس الشعبي الوطني-2

یتولى الرئیس رئاسة الجلسة وضبط المناقشات، بحیث یمكنه طرد أي شخص غیر 

.3عضو بالمجلس یخل بحسن سیر هذه المناقشات بعد إنذاره

یتكون من رئیس یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي رئاسة مكتب المجلس الذي -3

المجلس الشعبي الولائي رئیسا ونواب رئیس المجلس الشعبي الولائي أعضاء، رؤساء 

والذي یحدد مهامه وكیفیات سیره عن طریق النظام الداخلي .الجان الدائمة أعضاء

.4للمجلس الشعبي الولائي

.5إقتراح أعضاء مكتب المجلس-4

مرجع سابق، 07-12رقم الولایةقانونمن 15و 14تان الماد-1

نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایة قانونمن 17المادة -2

.نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایة قانونمن27المادة -3

.نفسهجع مر ، 07-12رقم الولایة قانون من 28المادة -4

.نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایة قانونمن 29المادة -5
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.1نهاوظفین الملحقین بدیو إختیار موظف لتولي أمانة الجلسة، من بین الم-5

إقتراح تشكیلة اللجان الدائمة، التي تهتم بالمسائل التابعة لمجال إختصاص المجلس ولا -6

:سیما المتعلقة بمایلي

.التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني-

.الإقتصاد والمالیة-

.الصحة والنظافة وحمایة البیئة-

.الإتصال وتكنولوجیات الإعلام-

.قلیم والنقلتهیئة الإ-

.التعمیر والسكن-

.الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة-

.الشؤون الإجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب-

.2التنمیة المحلیة، التجهیز والإستثمار والتشغیل-

.إقتراح اللجان الخاصة لدراسة كل المسائل التي تهم الولایة-

اء لجنة تحقیق، حیث یحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة قصد إتمام طلب إنش-

.3مهمتها في المداولة التي أنشاتها

المشاركة بصفة عضو في لجنة الطعن على مستوى الولایة والخاصة بدراسة الطعون -

:الناتجة عن عدم الإستفادة من سكن، هذه اللجنة المتكونة من

الوالي رئیسا؛

شعبي الولائي؛رئیس المجلس ال

رئیس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها؛

.سابقمرجع ، 07-12رقم الولایةقانونمن 30المادة -1

.نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایةقانونمن 34المادة -2

.نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایةقانونمن 35المادة -3
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المدیر الولائي المكلف بالسكن؛

المدیر الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعیة؛

التسیر العقاري؛و ن الترقیة واالمدیر العام لدی

مسؤول الوكالة الولائیة للصندوق الوطني للسكن.

أو سلطة أو هیئة من أجل مساعدتها في یمكن لجنة الطعن الإستعانة بكل شخص

.أشغالها

المشاركة في عضویة اللجنة الولائیة لتسمیة أو إعادة تسمیة المؤسسات والأماكن والمباني -

.1العمومیة أو إعادة تسمیتها

الفرع الثاني

ضرورة إسناد بعض الإختصاصات 

لرئیس المجلس الشعبي الولائي

لجهاز الأساسي في الولایة، لكونه یشكل الأسلوب یعتبر المجلس الشعبي الولائي ا

.الأمثل للقیادة الجماعیة بإعتباره هیئة المداولة على مستوى الولایة

من أجل ذلك خصه المشرع الجزائري بجملة من النصوص القانونیة تعزیزا لتشكیلة المنتخبة 

.2وتحدیدا لصلاحیاته

المتعلق بالولایة الذي إعتبر 07-12قانون رقم :من بین هذه النصوص القانونیة

الولایة من الجماعات الإقلیمیة للدولة، ومكان لممارسة المواطنة وإطار مشاركة المواطن في 

.تسییر الشؤون العمومیة

منح قانون الولایة للمجلس الشعبي الولائي صلاحیات عدیدة في مجال التنمیة، 

فالمجلس .النشاط الإجتماعي والسكنو قتصادیة الفلاحة والري، الهیاكل القاعدیة والإ

، بدون 18العدد،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "لتشكیلة والصلاحیاتا-المجلس الشعبي الولائي"،بریقعمار-1

.123، ص ، عنابةجامعة باجي مختار،سنة

.114، ص نفسه، مرجع عمار بریق-2
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.الشعبي الولائي یحتل مكانة مهمة على جمیع الأصعدة

إلا أن هذا المنصب لا یزال یحتاج إلى تدعیم، وهذا ما إذا منح لرئیس المجلس 

الشعبي الولائي مستقبلا صلاحیات أكبر كتلك التي یتمتع بها رؤساء المجالس الشعبیة 

.كینه من صفة الأمر بالصرف هذا من جهةالبلدیة ومن أهمها تم

ومن جهة أخرى فرغم التوسع من صلاحیات المجلس الشعبي الولائي إلا أننا نستنج 

أن هناك ضعف لدوره وهذا یتضح من خلال إخضاعه للرقابة وكذلك الدور المتفوق للوالي 

.1على حساب المجالس الشعبیة الولائیة

جلس الشعبي الولائي والوالي، فضعف مركز المجلس فلابد من إیجاد توازن بین الم

الشعبي الولائي أمام مركز الوالي، إذ الوالي ومعظم الأجهزة المساعدة له معینون مما یدعم 

ة على مستوى الولایة في حین نجد هیئة واحدة منتخبة على مستوى الولایة ینهات المعالج

ي مما یضع المجلس الشعبي الولائي في لذلك فطابع التعیین من شأنه أن یرجح الكفة للوال

مواجهة غیر متكافئة، لأن هذا المجلس لا یتمتع بالوسائل والصلاحیات اللازمة لتأدیة 

.2مهامه

أصبح دور المجلس الشعبي الولائي محضورا في التصویت على المداولات، فهو 

لشعبي الولائي ولیس فیذها لرئیس المجلس انیمثل المواطن وبالتالي من المفروض أن یعهد بت

.الوالي، الذي یظل یحتكر هذا الحق

بل أكثر من ذلك فهو یتدخل في أشغال المجالس الشعبیة الولائیة والمشاركة في 

.إعدال جداول أعمالها من خلال إستشارته وتنفیذ المداولات

یتدخل الوالي في تنظیم دورات المجلس الشعبي الولائي بحیث یمكن له أن یطلب من

من قانون 15المجلس الشعبي الولائي الإجتماع في دورة غیر عادیة حسب نص المادة 

موجبات سلطة إداري بین حتمیة نظام الوصایة و الرقابة على الجماعات المحلیة في مجال عدم تركیز"،لعمري محمد-1

.784، ص بسكرة ،جامعة محمد خیضر،2021نوفمبر 28العدد ،جلة الإجتهاد القضائيم،"الحلول 

.83، ص مرجع سابقكواهي حیاة، ، بوحبیلة یعقوب -2
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ن یجتمع في دورة غیر عادیة أیمكن المجلس الشعبي الولائي :"الولایة التي تنص على

".و بطلب من الواليأعضائه أ1/3و ثلثأبطلب من رئیسه 

وتاریخ إنعقادها، إستنادا إلى نجد أیضا الوالي یشارك في تحدید جدول الأعمال الدورة 

ترسل الاستدعاءات الى دورات المجلس :"من قانون الولایة التي تنص على16نص المادة 

و ممثله الذي یعین من ضمن أعمال من رئیسه الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأ

.نواب الرئیس

.وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي

.1"عضاء المكتبأنعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة إال الدورة وتاریخ عمأویحدد جدول 

یحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة حصول مانع ینوب عنه 

.ممثله

لا یقتصر دوره في الحضور فقط بل التدخل أثناء المناقشة فحضوره إیجابي، وهذا 

الوالي دورات ریحض:"التي تنص على07-12قم من قانون الولایة ر 24حسب نص المادة 

"المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة حصول مانع ینوب عنه ممثله

2یتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس

علاوة على الدور الشكلي للمجلس الشعبي الولائي في المجال المالي، فإنه یقابله الدور

.الفعال للوالي فهو الذي یقوم بإعداد مشروع المیزانیة كما یعتبر هو الآمر بالصرف

كما یلاحظ أن المواد التي تنظم صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة 

.3"یقدم، یبادر، یساهم"بعبارةخالیة من الصیغة التنفیذیة، فكلها تبدأأغلبها

.مرجع سابق، 07-12رقم الولایةقانونن م16المادة -1

نفسهمرجع ، 07-12رقم الولایةقانونمن24المادة -2

.84-83، مرجع سابق، ص ص بوحبیلة یعقوب و كواهي حیاة-3
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:خاتمة

ث في النظام الإداري الجزائري لا یمكنه إنكار الجهود ومحاولات الإصلاح إن الباح

.التي إنتهجتها الجزائر

فبمجرد تخلي الدولة عن النهج الإشتراكي وسیاسة الحزب الواحد، وفتحها المجال 

.للتعددیة الحزبیة متطلعة لتحقیق الدیمقراطیة

رها لنظامین قانونیین جدیدین كما عملت على تكریس أكبر للامركزیة من خلال إصدا

المتعلقان 07-12والقانون رقم 10-11ینظمان الجماعات الإقلیمیة هما القانون رقم 

.بالبلدیة والولایة على التوالي

.النهوض بالتنمیة المحلیة من أجل تحقیق تنمیة وطنیةفلسفة كل هذا من أجل إرساء 

لى الهیئات الإقلیمیة توصلنا إلى أن إلا أنه من خلال دراستنا للحلول وتطبیقاته ع

الحلول الممارس من طرف السلطة المركزیة، إجراء خطیر یمس بإستقلالیة الهیئات المحلیة 

وهو الإستقلال المحلي، أي منح كل من ألاویتناقض مع المبدأ الذي تقوم علیه اللاّمركزیة 

ة في إطار إستقلالیة محدودة البلدیة والولایة الصلاحیات الكاملة في تسیر شؤونها المحلی

وبقائها تحت رقابة السلطة المركزیة بمدى إلتزامها بالقوانین والتنظیمات، فإمكانیة التدخل 

یفرض الواقع صورة .ترامها مبدأ المشروعیة والملائمةمتى تعلق الأمر بالمصلحة العامة وإح

عدیدة سواء كانت أخرى ونظام إداري آخر، حیث أن السلطة الوصیة تتدخل في مجالات 

إداریة أو مالیة، فالسلطة المركزیة متواجدة ومتدخلة في كل المجالات إلى درجة الإعتقاد بأن 

.الحلول هو الأصل والإستقلال هو الإستنثناء، الأمر الذي یجعلنا نكون أمام تركیز إداري

:فبعد دراستنا لمختلف جوانب موضوع البحث توصلنا إلى عدة نتائج مفادها

تدخل المستمر على إعمال الجماعات المحلیة إنما یوجب إلى عجزها في تولي تسییر ال-

.بنفسها مما یجعلنا في حالة تبعیة دائمة للسلطة المركزیةشؤونها 
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فمجال تدخل السلطة المركزیة یعتبر مجالا واسعا فجاء لیقوي ویعزز نفوذ السلطة 

هیئات (مواجهة المجالس الشعبیة المنتخبةفي )التي تمثل عدم التركیز الإداري(الوصائیة

.إلى إبتعاد المشرع عن تكریس اللامركزیة الإداریةیوحيوهو الأمر الذي )لامركزیة

یعتبر إجراء الحلول تعدیا على إختصاصات وصلاحیات المجالي المحلیة، فتدخل السلطة -

درتها على ة یؤدي إلى عدم قالات عمل المجالس الشعبیة المنتخبالوصیة في كل مج

.مباشرة إختصاصاتها وتنفیذ برامجها التنمویة

بالرغم من منح المشرع المجالس الشعبیة المنتخبة صلاحیات عدیدة ومتنوعة إلا أن -

.إختصاصات الوالي أوسع تقریریة وتنفیذیة بصفته ممثلا للولایة والدولة

:على ضوء هذه النتائج یمكن الخروج بالتوصیات التالیة

دیل قانون البلدیة والولایة بطریقة یفسخ فیه المجال اوسع للجماعات المحلیة ضرورة تع-

.عند ممارستها لنشاطاتها

إیجاد بدائل أخرى للرقابة المشددة حیث یمكننا الإعتماد على الرقابة القضائیة خاصة في -

ظل وجود قضاء إداري مستقل، بالإضافة إلى وجود مجلس محاسبة الذي یقوم بدوره 

منه 170في المادة 1996ي على الجماعات المحلیة وهو ما نص علیه دستور الرقاب

المعدل 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الأمر 07وهذا ما أكدته أیضا المادة 

التي جاء فیها أنه تخضع لرقابة 2010اوت 26المؤرخ في 02-10والمتمم بالأمر رقم 

.المحلیةمجلس المحاسبة مصالح الدولة والجماعات

ضرورة إشتراط مؤهلات علمیة وخبرة مهنیة لممارسة العهدة الإنتخابیة خاصة وإن التجربة -

.أثبتت وصول أشخاص غیر أكفاء، مما أثر على حسن سیر الإدارة

التخفیف من الرقابة المشددة على الهیئات المحلیة من أجل الوصول إلى مركزیة حقیقیة -

.لا صوریة

د مالیة كافیة وذات ر المجالس الشعبیة، على الدولة توفیر موافي ظل مهام وصلاحیات-

.قیمة من أجل قیام المجالس الشعبیة بمهامها على أحسن وجه دون المساس بإستقلالیتها
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الوالي بإزدواجیة وظیفته لصلاحیات بین هیئتي الولایة، فتمتعإعادة النظر في توزیع ا-

جماعات المحلیة فالوالي هو العین التي جعلت منه المهیمن والمسیطر على إختصاص ال

.تراقب بها الحكومة مصالحها في الولایة

إستغلال كل الإمكانیات المتوفرة خاصة العقاریة وذلك عن طریق تقدیم تسهیلات من أجل -

.إستغلالها وخلق مؤسسات صغیرة

إنشاء معاهد متخصصة بتنظیم دورات تكوینیة لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة، -

.بغرض تنمیة قدراتهم

ضرورة رفع الوعي السیاسي لدى المواطن حتى یتم الوصول إلى وضع الشخص المناسب -

.في المكان المناسب
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الكتب:أوّلا

سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط -1

.2022، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 5الإداري، ط 

سلیماني هندون، الوجیز في القانون الإداري وتطبیقاته في الإدارة الجزائریة، بیت -2

.2021الأفكار، الجزائر، 

الدین عشي، شرح قانون البلدیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، علاء -3

.2011الجزائر، 

.2012ح قانون البلدیة، جسور النشر والتوزیع المحمدیة، الجزائر، عمار بوضیاف، شر -4

.2008عمار عوابدي، النظام الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -5

محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -6

2003

لیة الجزائریة، دار العلم للنشر والتوزیع، عنابة، محمد صغیر بعلي، قانون الإدارة المح-7

2004.

.2001التنظیم الإداري، الطبعة الثانیة، القانون الإداري، الجزء الأوّل،ناصر لباد،-8

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

ة في طواهریة بو داوود، الوصایة الإداریة وأثرها على استقلالیة الجماعات الإقلیمی-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،الجزائر، رسالة

.2019أحمد درایة،  أدرار، 

مزیاني فریدة، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع -2

الحقوق والعلوم الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة

.2005السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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:مذكرات الماجستیر-ب

، میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي، دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من حمدي رشید-1

ولایة بومرداس، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع إدارة ومالیة 

.2002-2001،امعة الجزائرعامة، كلیة الحقوق، ج

سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة -2

.2013الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة یة ودورها في دینامیكیة الأقالیمعمیور إبتسام، نظام الوصایة الإدار -3

.2012/2013، 1طینة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسن

الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدید ،مذكرة مقدمة لعریبي خدیجة،-4

القانون العام تخصص قانون الإدارة العامة،كلیة الحقوق لنیل شهادة ماجستیر في

.2012/2013والعلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،

:مذكرات الماستر -ج

، واقع الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي الولائي في ظل براكنيربابذوادي، بثینة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 07-12قانون الولایة رقم 

.2019/2020جامعة العربي تبسي، تبسة، 

ة الماستر، تخصص قانون بلمبروك العربي، البلدیة كهیئة عدم التركیز، مذكرة لنیل شهاد-2

.2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

بن قطاط رضوان، صلاحیات الوالي، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم -3

.2018/2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

ي التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل بوحبیلة یعقوب وكواهي حیاة، مركز الوالي ف-4

/2015شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

2016.
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بورحلة رحیمة، تأثیر الرقابة الإداریة على عمل جماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة -5

سیاسیة، جامعة محمد لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم ال

.2022-2021الصدیق بن یحیى، جیجل، 

جلولي سومیة، الوصایة الإداریة على المجالس المحلیة في ظل القوانین الإصلاحیة، -6

/2018، جامعة محمد خیضر، بسكرةمذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

2019.

وني للوالي في التنظیم الإداري إدریس إلیاس، المركز القانحسیلحملاوي حسام الدین، -7

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022-2021العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

دبابش محمد الناوي یسیر، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة -8

.2018/2019یاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماستر، كلیة الحقوق والعلوم الس

زیتوني حسام الدین، سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنیل شهادة -9

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016-2015محمد بوضیاف، المسیلة،  

الحلول كصورة للوصایة الإداریة في القانون شنفاوي الحمدي وبوملیل عبد االله، -10

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل الشهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الإداري، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

2019.

نیل شهادة ماستر، كلیة شیخ سلیمان، رقابة الوالي على میزانیة البلدیة، مذكرة ل-11

.2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

منصور، حالة العجز المالي في میزانیة البلدیة وكیفیة الحد منها، مذكرة لنیل طویسي-12

/2016، معة زیان عاشور، الجلفةة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جادشها

2017.
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وشبوتي حسین، الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر ر الطاهر فعا-13

من منظور مقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021/2022محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

م عشاب لطیفة، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلو -14

.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

غفاري فاطمة الزهرة، زحوط زكریاء، دور البلدیة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة -15

لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2017عاشور، الجلفة، 

، مذكرة لنیل شهادة 07-12انون قمرة مریم، المجلس الشعبي الولائي في ظل الق-16

/2018ماستر، كلیة والحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2019.

كهینة بوعمامة، تسعدیت ولد یوسف، الوصایة الإداریة وتأثیرها على تسییر -17

الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014/2015یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاس

لاحق نور الهدى، بن عیسى أسامة أنور، المركز القانوني للوالي وآثاره على مبادئ -18

اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021/2022، 1945ماي 8جامعة 

لعام في الولایة في ظل التعدیلات الجدیدة، مذكرة للح زینب، دور الوالي والأمین ا-19

،لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

2011/2012.

مهداوي سهیلة، سلطة الحلول في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -20

ة، جامعة عبد الرحمان میرة، الماستر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.2018بجایة، 



-82-

المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات-أ

طبنة للدراسات مجلة ، "نظام الولایة القانون الإداري الجزائري"إسماعیل فریجات، -1

.157-132، ص صجامعة عنابة، الجزائر،2،2019العدد ، الأكادیمیة

مجلة الحقوق ، 07-12نون الولایة الجدید بالة زهرة، مجال صلاحیات الوالي في ظل قا-2

، ص ص ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر2020، العدد الأول، أفریل والعلوم الإنسانیة

295-307.

واقع الرقابة الوصائیة الممارسة على مجلس الشعبي الولائي في قانون "بلغالم بلال، -3

یة الحقوق والعلوم كل،2014العدد الأول، أفریل ،مجلة صوت القانون، "الولایة

.142-126، ص صالسیاسیة، جامعة خمیس ملیانة

مجلة جزائریة للأبحاث میزانیة البلدیة، یة عجزإشكالبوطالب براهمي، نضیرة دوبابي، -4

.51-33ص ص 1/6/2011، 01، العدد 21، المجلد والدراسات

الجماعات المحلیة الوصایة الإداریة ومبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في قانون"ارة، فسماح -5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،16،2021العدد مجلة المجلس الدستوري،، "الجزائري

.40-11، ص ص 1945ماي 8جامعة 

مجلة ، "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"عبد الحلیم بن مشري، -6

-101، ص ص بسكرةجامعة محمد خیضر، ،6،2009، عدد الاجتهاد القضائي

120.

عبد السلام سالمي، بن دراج على إبراهیم، صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة في -7

جامعة 2018، 11العدد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،النظام القانوني الجزائري، 

.636-619، ص ص زیان عاشور، الجلفة

مجلة العلوم القانونیة ، "الصلاحیاتالتشكیلة و -المجلس الشعبي الولائي"، عمار بریق-8

.130-114، ص ص جامعة باجي مختار، عنابة، 18،2015العدد ،والاجتماعیة
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المساهمة المركزیة في :قادري نسیمة، الوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة-9

عبد جامعة، 2016، 01العدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوناتخاذ القرار المحلي، 

.162-147، ص ص الرحمان، میرة، بجایة

، "07-12اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولایة "سلیمة، لدغش-10

، ص جامعة الجلفة، 03،2015العدد ،الإقتصادیةالإجتهاد للدراسات القانونیة و مجلة

.127-115ص 

ز بین حتمیة الرقابة على الجماعات المحلیة في مجال عدم التركی"لعمري محمد،-11

، العدد 13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، "نظام الوصیة وموجبات سلطة الحلول

.120-101، ص ص جامعة محمد خیضر، بسكرة،2021نوفمبر ،28

مجلة العلوم ، "سلطة الحلول وتطبیقاتها على هیئات البلدیة"محمد الصالح كشحة، -12

الشهید حمه لخضر بالوادي عة جام.2017، جوان 16، عدد القانونیة والسیاسیة

.410-400الجزائر، ص ص 

مجلة ، "الرقابة الوصائیة على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر"مزغیش ولید، -13

جامعة عبد الرحمان ،2022، المجلد السادس، العدد الثاني،الفكر القانوني والسیاسي

.906-896ص ص ةمیرة، بجای

:المداخلات-ب

سلطة الحلول مظهر من مظاهر الوصایة الإداریة على أعمال الهیئات ملاوي إبراهیم،-1

:اللامركزیة الإقلیمیة في الدولة اللامركزیة، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول

اللامركزیة والحكم المحلي، تجربة الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015أفریل 28و 27جامعة أم البواقي
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النصوص القانونیة:رابعا

:الدستور-

التعدیل بمتعلق ، 2020دیسمبر 30مؤرخ في ،442-20مرسوم الرئاسي رقم -1

صادر ،82عدد ج.ج.ر.، ج2020الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر

.2020دیسمبر30في 

:النصوص التشریعیة-أ

، )المیثاق(من قانون الولایة ، یتض1969مایو 23المؤرخ في 38-69أمر رقم -1

.1969مایو 23، الصادر في 44عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج

08-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -2

.2014أوت 20، الصادر في 49عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج2014أوت 9مؤرخ في 

ون المدني المعدل والمتمم ، المتضمن القان1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر -3

الصادرة في 44رقم ش،.د.ج.ج.ر.ج،2005جوان 20المؤرخ في 10-05بالقانون 

.2005جوان 26

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06أمر رقم -4

، معدل 2006یولیو 16، الصادر في 46عدد ش،.د.ج.ج.ر.للوظیفة العمومیة، ج

.ومتمم

ش،عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن قانون الولایة ج1990أفریل 7مؤرخ في 09-90نون قا-5

.199أفریل 11الصادر في 15

عدد ش،.د.ج.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011ن جوا22مؤرخ في 10-11قانون رقم -6

.2011جویلیة 03صادر في ، 37

، عدد ش.د.ج.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -7

.2012فیفري 29، صادر في 12
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:النصوص التنظیمیة-ج 

المحدد لسلطات الوالي في 1983ماي 28مؤرخ في 373-83رقم رئاسيمرسوم-1

31صادر في 22، عدد ش.د.ج.ج.ر.المیدان الأمن والمحافظة على النظام العام، ج

.1983ماي 

، یتعلق بالتعیین في 2020فبرایر سنة 2مؤرخ في 39-20مرسوم رئاسي رقم -2

فبرایر 2، الصادر في 06العدد ش،.د.ج.ج.ر.الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج

2020.

، یحدد حقوق العمال الذین 1990یولیو 25مؤرخ في 226-90تنفیذي رقم مرسوم -3

، الصادر في 31عدد ش،.د.ج.ج.ر.یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، ج

.1990یولیو 28

یحدد أحكام القانون الأساسي 1990یولیو 25مؤرخ في 230-90مرسوم  تنفیذي رقم -4

، 31عدد ش،.د.ج.ج.ر.الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ج

.1990یولیو 28الصادر في 
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:ملخص

مركزیةاللاالإلتزامات بدلا من الهیئات ضالحلول سلطة إستثنائیة مخولة لجهة الوصیة للقیام ببع

.إمتناع أو عجز،عن إهمال،نتیجة عدم قیام هذه الأخیرة بذلك

ط كوجود نصلذلك قید المشرع الحلول بمجموعة من الضواب،یعتبر الحلول اخطر أنواع الرقابة

.قانوني

تظهر سلطة الحلول على البلدیة في الجانب الإداري في مجال الضبط الإداري ،فیما یتعلق 

.بأرشیف البلدیة 

في الجانب المالي في حالة التصویت على میزانیة البلدیة و عندما لا یصوت على میزانیة و 

.نجد الحلول المالي فقطالبلدیة بسبب إختلال داخل المجلس الشعبي البلدي أما على مستوى الولایة

:الكلمات المفتاحیة

؛المیزانیة؛المجالس الشعبیة المنتخبة؛الإستقلالیة؛الهیئات الإقلیمیة؛الوصایةالحلول؛ 

.الضبط الإداري 

Résume :

La solution est une autorité exceptionnelle. Autorisé à la tutelle à

remplir certaines obligations à la place des organismes décentralisés en

cas de manquement de ces derniers pour cause d’abstention de

négligence ou d’incapacité il est considéré le type de censure le plus

dangereux.

Le législateur a limité les solutions à un ensemble de

contrôle, comme la présence d’un texte juridique.

L’autorité des solutions sur la commune apparait dans le domaine

du contrôle administratif concernant les archives municipales

Dans le domaine financier, en cas de vote de budget communal

sans solde, en cas de déficit dans l’exécution du budget, l’lorsqu’il ne

vote pas le budget en raison d’un déséquilibre au sein de l’assemblée

populaire municipale un niveau de la wilaya, on trouve des solutions

financières uniquement.

Les mots clé:

la solution; la tutelle; les organismes régionaux; l’indépendance;

conseils populaires élus, budget, contrôle administratif


